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 : في محكم تنزی� قال الله تعالى
�ْنِ وَاْ��قْرَبِينَ ِ�لمَْعْ " ا الوَْصِی�ةُ �ِلوَْاِ�َ ن �رََكَ َ�يرًْ

�
ذَا حَضرََ ��َ�دَكمُُ المَْوْتُ ا

�
رُوفِ ۖ حَق�ا �لىََ المُْت�قِينَ كُتِبَ �لَیَْكمُْ ا

)180("   

 سورة البقرة

  : وقو� تعالى

كَرِ مِ�لُْ " ُ فيِ ��وْلاَدِكمُْ ۖ ِ��� ن كُن� ِ�سَاءً فوَْقَ اثنَْ�ينَِْ فلَهَنُ� ثلُثُاَ مَا یوُصِیكمُُ ا��
�
حَظِّ اْ��نثَ�ينَِْ ۚ فاَ

ن كاَ 
�
ا �رََكَ ا دُسُ مِم� نهْمَُا الس� ن كاَنتَْ وَاِ�دَةً فلَهَاَ النِّصْفُ ۚ وَِ��بوََیهِْ لِكلُِّ وَاِ�دٍ مِّ

�
نَ َ�ُ �رََكَ ۖ وَا

ُ وََ�ٌ  �مْ �كَُن �� ن ل
�
دُسُ ۚ مِن بعَْدِ  وََ�ٌ ۚ فاَ هِ الس� مِّ خْوَةٌ فَِ��

�
ن كاَنَ َ�ُ ا

�
�لثُُ ۚ فاَ هِ الث مِّ وَوَرثِهَُ ��بوََاهُ فَِ��

ُمْ ��قْرَبُ لكمَُْ نفَْعًا ۚ فرَیِضَةً مِّ  َ وَصِی�ةٍ یوُصيِ بهِاَ ��وْ دَ�ْنٍ ۗ �َٓ�ؤُكمُْ وَ��بنْاَؤُكمُْ لاَ تدَْرُونَ ��يه� ن� ا��
�
ِ ۗ ا  نَ ا��

ن كاَنَ لهَُن� وََ�ٌ فلَكمَُُ ) 11(كاَنَ �لَِيماً حَكِيماً 
�
�هنُ� وََ�ٌ ۚ فاَ �مْ �كَُن ل ن ل

�
وَلكمَُْ نِصْفُ مَا �رََكَ ��زْوَاجُكمُْ ا

ا �رََكْ  بعُُ مِم� ا �رََكْنَ ۚ مِن بعَْدِ وَصِی�ةٍ یوُصِينَ بهِاَ ��وْ دَ�ْنٍ ۚ وَلهَُن� الر� بعُُ مِم� �كمُْ وََ�ٌ ۚ الر� �مْ �كَُن ل ن ل
�
تمُْ ا

ن كاَ 
�
ن بعَْدِ وَصِی�ةٍ توُصُونَ بهِاَ ��وْ دَ�ْنٍ ۗ وَا ا �رََكْتمُ ۚ مِّ �مُنُ مِم� ن كاَنَ لكمَُْ وََ�ٌ فلَهَنُ� الث

�
نَ رَُ�لٌ فاَ

نهُْ  َ�ً ��وِ امْرَ��ةٌ وََ�ُ ��خٌ ��وْ ��خْتٌ فلَِكلُِّ وَاِ�دٍ مِّ ِ�َ یوُرَثُ َ�َ ن كاَنوُا ��كْثرََ مِن ذَ�
�
دُسُ ۚ فاَ مَا الس�

ِ ۗ وَ  نَ ا�� كاَءُ فيِ الث�لثُِ ۚ مِن بعَْدِ وَصِی�ةٍ یوُصىَٰ بهِاَ ��وْ دَ�ْنٍ �يرََْ مُضَارٍّ ۚ وَصِی�ةً مِّ ُ �لَِيمٌ فهَُمْ شرَُ ا��

  ")12(َ�لِيمٌ 

 "ورة النساء س "

التركة یكون  فيمن المتعارف علیه شرعا وقانونا أن استحقاق أي شخص لنصیب       

وبعد تسدید دیون المورث ، طبقا بموجب حق إرث أو وصیة متى استوفى الشروط الشرعیة 

فالمیراث هو علم ونظام قائم بذاته سمي علم الفرائض به یُعرف حق  ،الوصیة والمیراث تيیلآ

درة حسب نصیبه شرعا، ومن الأنظمة أیضا التي أقرها الشارع كل وارث من التركة بسهام مق

الحكیم الوصیة ، من خلالها أذن بالتصرف عند الموت بثلث المال، ترغیبا في الأعمال 

كان له في حیاته بما بعد موته زیادة له في الأجر والثواب ، لكن  الصالحة فالموصي یصل ما
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 یوصي لهم مورثه ویترك خلفا یحجبون من المیراث ولاقد یحدث أن یفاجئ الموت الإنسان قبل 

وعلاجا لهذه الحالة التي كثیرا ما تتكرر استحدث المشرع نظام التنزیل  ، هذا الأصل في حیاته

تناوله في ، حیث  1984ضمن أحكام قانون الأسرة لسنة التشریعات العربیة  أغلبعلى غرار 

 د الذین یتوفى مورثهم في حیاة جدهم أو جدتهملمعالجة مشكل الأحفا 172إلى 169المواد من 

وبما أنه لم یرد في أي مذهب من المذاهب المعروفة ، ذلك أنه من ، معه فلا یرثون شیئا  أو

أنه لولي الأمر أن یُنشئ حكما شرعیا متى هي اجتهاد واضعي القانون یستند إلى قاعدة شرعیة 

فقهاء العصر الذي جعله محل خلاف وجدل بین  مر، الأكانت المصلحة العامة تقتضي ذلك 

وكذا من حیث طبیعته ومستحقیه وشروط  فانقسموا بین مؤید ومعارض من حیث حكمه،

 .تطبیقه

وبالرغم من أن المشرع أقر التنزیل إلا أن المواد التي تناولت أحكامه لم تكن واضحة     

جرائیة التي لم یفصح بشأنها ئل الإبالقدر الكافي الذي ینتفي معه اللبس في العدید من المسا

نیته صراحة ، مما نشأ عنه خلاف بین مطبقي القانون من قضاة وموثقین ، مما دفع إلى عن 

في تنزیل الأحفاد منزلة  من یعهد إلیه الاختصاص رائي لتبینضرورة تناول الجانب الإج

رورا بسیر الخصومة تسجیل الدعوى ، ومیر إجراءات دعوى التنزیل بدء من وكیفیة سمورثهم 

 .إلى غایة قسمة التركة 

 تزال محل جدل سواء تكمن أهمیة موضوع في أن أحكام التنزیل كانت ولا : عأهمیة الموضو  -

لت الفقهیة أو من الناحیة التطبیقیة ، ویرجع ذلك إلى قصور النصوص التي  تناو من الناحیة 

، رغم التعدیلات التي مست قانون الأسرة   1984تعدل منذ هذه الأحكام ، خاصة وأنها لم 

ما بتوافق مع أحكام بوكذا اجتهادات المحكمة العلیا في هذا الشأن لتغطیة الثغرات التشریعیة 

لما یحیلنا المشرع بوجب نص سرة لتي تعتبر مصدرا رسمیا لقانون الأسلامیة االتشریعیة الإ

، إلا أن الاختلاف یبقى قائما في كام الشریعة الإسلامیة من قانون الأسرة إلى أح 222المادة 

 . ظل تغییب المشرع للعدید من المسائل القانونیة التي كان یجب أن یكون حاسما فیها
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لاقى موضوع التنزیل اهتماما بالغا من طرف الباحثین من دكاترة  :الدراسات السابقة  -

وطلبة دكتوراه ، إلا أنة أثناء فترة البحث والتنقیب عن المراجع وجدت أغلبها تناولت الجانب 

، في حین لم أجد من تناول التنزیل من جانبه الإجرائي والقضائي ، إلا مذكرة  الموضوعي

  2017-2016نة الجامعیة للس" القضائي لأحكام التنزیل مشكل التطبیق " ماستر بعنوان 

ماهي الإشكالات التطبیقیة لأحكام التنزیل في المیدان : شكالیة الدراسة كالآتي إ حیث كانت

 القضائي ؟ 

 : وتم تقسیم موضوع الدراسة على النحو التالي 

 التنزیل ومشكلات مصطلحاته : الفصل الأول 

 عام للتنزیل المفهوم ال: المبحث الأول 

 مشكل المصطلحات في أحكام التنزیل  : المبحث الثاني 

 .مشكل التطبیق القضائي لأحكام التنزیل : الفصل الثاني 

  شروط التنزیل: المبحث الأول 

 منازعات التنزیل : المبحث الثاني 

 حیث تناول في الفصل الأول الجانب النظري لموضوع التنزیل من حیث المفهوم العام    

وطبیعته القانونیة والحكمة من تشریعه ، كما تطرق لمشكل مصطلح الحفید  في نص المادة 

أ ، وفي الفصل الثاني تطرق إلى مشكل التطبیق القضائي لأحكام التنزیل تناول .من ق 169

من خلاله شروط التنزیل وإعداد فرائض التنزیل بین القاضي والموثق كما تطرق أثناء الدراسة 

 .صاص المحلي والنوعي في دعوى التنزیل وأخیرا حل مسائل التنزیل إلى الاخت

الإجرائي ، حیث بالإضافة  من حیث الجانب النظري و توسعت أكثرأما دراستنا الحالیة     

إلى ما تطرقت إلیه الدراسة السابقة ، تطرقت إلى الأساس الشرعي والقانوني لنظام التنزیل في 

بینت مؤیدیه ومعارضیه وحججهم والمرجعیة القانونیة للمشرع التشریع الجزائري من خلاله 

على الطبیعة القانونیة له من خلال بیان أثر  تشریع أحكام التنزیل ، والوقوف الجزائري في

موانع المیراث على استحقاق التنزیل وتقدیمه أثناء التنفیذ ، أما من حیث الجانب الإجرائي 
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من التفصیل ابتداء من تسجیل  يءمسار دعوى التنزیل بشأني تناولت كانت الإضافة تكمن في 

 .العریضة الافتتاحیة إلى غایة النطق بالحكم 

نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من الأهداف أهمها تقییم  : أهداف الدراسة_

النصوص التي نظمت أحكام التنزیل موضوعیا وإجرائیا ، والتي تطرح العدید من التساؤلات 

سیما المطروحة في مدى تطابق النصوص القانونیة المتضمنة التنزیل مع الشریعة الإسلامیة لا

 : وهذا یستلزم

وكذا مقارنته ببعض التشریعات شرعي قضاء وفي الفقه ال التعریف بنظام التنزیل قانونا -

 والقانونه هذا النظام بین الشریعة وضیح مشروعیوت العربیة التي أخذت بنظام الوصیة الواجبة ،

 .  وموقف المشرع الجزائري منه

 . بیان الطبیعة القانونیة للتنزیل وتمییزه عن نظام المیراث والوصیة -

لاسیما مصطلح الأحفاد الوارد في  إشكالاتیثیره من  بیان شروط التنزیل ومستحقوه ، وما -

أ ، إضافة إلى تبین إلى أي مدى توافق هذه الشروط أحكام الشریعة .ق 169نص المادة 

 .الإسلامیة 

 .بیان اتجاه المشرع فیما یخص موانع المیراث وأثرها على التنزیل  -

 .وتقدیمه   التنزیل ربیان مقدا -

 .بین دور الموثق والقاضي  یل من حیث الإجراءاتبیان كیفیة معالجة المشرع لمسائل التنز  -

بهدف بیان إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في بلوغ الغایة التي رسمها :  تساؤل الدراسة -

من خلال إقراره لنظام التنزیل في قانون الأسرة الجزائري ، ومن أجل ذلك یمكن طرح التساؤل 

 :التالي

 معالجة أحكام التنزیل موضوعیا وضبطها إجرائیا  ؟هل وفق المشرع الجزائري في  -

على تساؤل الدراسة المطروح مما سبق ذكره وبهدف الإجابة  انطلاقا:  منهج الدراسة -

على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال وصف نظام التنزیل من الناحیة  تاعتمد



 مقدمــــــــة
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یا وإجرائیا مع الرجوع الشرعیة والقانونیة وتحلیل أحكامه في ظل القانون الجزائري موضوع

   . إلى الشریعة الإسلامیة في معالجة جمیع جوانبه للتأصیل الشرعي للمسألة

 : وردها فیما یليأ،  قسمة إلى فصلینخطة م ةدراسالفي  تاعتمد:  تقسیم الدراسة -

 تنظیم التنزیل في التشریع الجزائري من حیث الموضوع : الفصل الأول        

 الأساس القانوني والشرعي في مفهوم التنزیل وطبیعته القانونیة       :المبحث الأول          

 شروط التنزیل ومقداره : المبحث الثاني         

 تنظیم التنزیل في التشریع الجزائري من حیث الإجراءات : الفصل الثاني          

 للبت في مسائل التنزیل  الجهة المؤهلة قانونا : المبحث الأول          

 سلطات القضاء خلال مسار التقاضي في دعوى التنزیل  : المبحث الثاني          

 

  

  

  

 



  

  الفصل الأول

تنظیم التنزیل في التشریع الجزائري من 

  حیث الموضوع
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  ولالفصل الأ 

  تنظیم التنزیل في التشریع الجزائري من حیث الموضوع

إلى  169الجزائري في المواد من  سرةفي قانون الأ التنزیللأحكام المشرع الجزائري  أسس      

التنزیل جدلا من حیث أحكامه الموضوعیة لاسیما تنظیم یثیر  ، وعلى الرغم من ذلك منه 172

شروط والتي تؤثر في  ،الوصیةو المیراث  نظام كل من أحكام بینطبیعته القانونیة من حیث 

عمل كذا العمل القضائي و و  جرائيالإ تطبیقه على المستوى في اختلافات إلى وتؤدي ،تطبیقه 

بالاعتماد على  لذلك لابد من دراسة نظریة لتحدید المفاهیم بدقة وتوضیح الفروقات ،الموثقین 

سلامیة كمصدر أصلي وعلى ضوء أحكام الشریعة الإلأسرة الجزائري قانون اجاء في  أهم ما

       1" الإسلام دین الدولة ":2020لسنة  من دستور 2طبقا للمادة  ومكمل للتشریع الجزائري

الأساس  هذا الفصلعلیه سنتناول في ، و  2سرة الجزائريمن قانون الأ 222طبقا للمادة و 

شروط التنزیل و  ، ) المبحث الأول (في  القانونیةالقانوني والشرعي في مفهوم التنزیل وطبیعته 

  ). المبحث الثاني(في ومقداره 

  

 

    

  

  

  

                                                           

   )  2020دیسمبر 30، تاریخ النشر 82لعدد الجریدة الرسمیة ا(، 2020الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  ستورد1 
  24الجریدة الرسمیة عدد (والمتضمن قانون الأسرة  1984یونیوسنة  09مؤرخ في  11- 84قانون رقم من  222ادة لما 2

المؤرخ في  02_05المعدل والمتمم بالأمر رقم) 1984یونیو سنة12هـ الموافق لـ1404رمضان عام 24الثلاثاء:تاریخ النشر 

 ) .27/02/2005هـالموافق لـ1426محــــــــرم عام 18الأحد :،تاریخ النشر15الجریدة الرسمیة عدد( 2005فبرایر 27
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  الأولالمبحث 

  شرعيلا و لقانونياالأساس 

  في مفهوم التنزیل وطبیعته القانونیة

 كان جائرا بعیدا عن العدالة والرحمة  تصورهمعرف العرب الوصیة قبل الإسلام ، لكن      

یجوز للمرء أن یوصي بكل تركته للأجانب ویحرم أقاربه من التركة رغم حاجتهم  حیث كان

الإسلام بمبادئه السماویة السمحاء شرّع ونظّم  وبمجيء، عالة یتكففون الناس إیاهموفقرهم تاركا 

فوضع للوصیة   من رابطة الدم ورابطة القرابة الوصیة اعتبارا للقیم الإنسانیة والروابط الأسریة ،

فكان أول إصلاح قام   لا تفریط صلة الرحم لا إفراط ووشروط مبنیة على أساس العدل و  قواعد

فأوجب علیه أن یوصي للوالدین  ، ف في الوصیةبه الإسلام هو تقیید حریة الشخص في التصر 

اني خطوة قام بها نظام الإسلام أنه لم ، وث تحدید للقدر الذي تجب به الوصیة والأقربین دون

وضع قیدا جدیدا على حریة الشخص في التصرف بعد  یترك مقدار الوصیة على إطلاقه بل

قواعد وفق ماله ، أما الباقي فهو حق الورثة یقسم بینهم  موته فأعطاه حق التصرف في ثلث 

 .1المیراث الشرعیة 

یموت الولد في حیاة أبیه أو أمه ولو كان قد عاش إلى موتهما  وفي أحوال غیر قلیلة قد                   

        القانون أولاده في فقر وحاجة ، فجاء لكن انفرد إخوته بالمیراث وصار لكان قد ورثهما،

وصیة واجبة ك عادلاالمشرع و مبدأ اعتبره وه ، لأحفادهمالوصیة  الجدة وأ الجدعلى  و أوجب

رف في ، وعُ  2نصوص القرآن الكریم وبعض آراء الفقهاءعلى بعض في تأصیله معتمدا 

نزیل ، لذا سنبین في هذا المبحث الأساس القانوني والشرعي في التشریع الجزائري  بنظام الت

  .  )المطلب الثاني( ، وطبیعته القانونیة في ) المطلب الأول( مفهوم التنزیل 

                                                           
الطبعة   )دراسة مقارنة ( ، وأثر تطبیقها على الورثة في المحاكم الشرعیةالوصیة الواجبة محمد أحمد عقلة بني مصطفى،  1

  .  140، ص    2014الأردن،  عمان ، دار الحامد للنشر والتوزیع ،  ، الأولى
   1950مكتبة الأنجلو مصریة ، القاهرة ، سنة ، الطبعة الثانیة ، ) دراسة مقارنة ( محمد أبو زهرة ، شرح قانون الوصیة ،  2

  . 198ص 
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  المطلب الأول

  في والشرعيالقانوني  الأساس

  التنزیلمفهوم 

في  مورثهم نظام التنزیل من أجل معالجة مشكلة الأحفاد الذین یموت  المشرع ستحدثا     

لأخذهم الباقي ولم یبق أو حجبهم ل یوصي لفرع ولده الذي لا یرث شیئاأن  أوجبف،  أصلهحیاة 

وبهدف تجلیة مفهومه ، 1حیا  عما فاتهم من نصیب مورثهم لو بقي تعویضهمول، لهم شیئا 

صطلاح اللغوي في الافي هذا المطلب تعریف التنزیل وأساسه الشرعي والقانوني ، سنتناول 

سلامیة في القانون الجزائري وفي الشریعة الإ، ودلیل مشروعیته في  )ولالفرع الأ (والقانوني في 

     ).الفرع الثاني(

    الفرع الأول                                   

       اللغوي والقانونيصطلاح في الا تعریف التنزیل                    

 علیهو  ،ختصاصبل ترك ذلك لأهل الا تنزیل ،لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف ال    

العربیة القوانین إلى بالرجوع و  صطلاح القانونيالافي لغة ثم التنزیل  یتعین علینا تعریف

   . المقارنة

  :تعریف التنزیل لغة  /أولا

 لَ زَّ نَ  أو ، صَ خْ الشَّ  لَ زَ نَ  :  قالیُ مع تشدید حرف الزاد ، ف )لَ زَّ نَ  (مصدر لفعل : التنزیل لغة 

  . هُ انَ كَ مَ  هُ لَ عَ جَ  يْ أَ  يءن الشَّ اَ كَ مَ  يءالشَّ  لَ زَّ نَ ، وَ  بطْ هْ یَ  هُ لَ عَ أي جَ  ، هُ لَ زَ نْ أَ  و ءَ يْ الشَّ 

بَارَكً  آء مَآءً مَ السَّ  وَنَزَّلْنَا مِنَ  (جاء في قوله تعالى منه ما و           لَ زَّ أي نَ  ، 9في سورة ق الآیة ) امُّ

  .مكان غیره ، أقامه مقامه  الشيء لَ زَّ نَ " : قالیُ و ، رَ طَ المَ االله 

  )لغیر مصدر ( تنزیلات : ج ) مفرد( تنزیل  

                                                           
سنة ، ه 1426والتوزیع ، الأردن ، عام عارف خلیل أبو عید ، الوجیز في المیراث ، الطبعة الخامسة ، دار النفائس للنشر   1

  . 183م ، ص  2006



 

تنظیم التنزیل في التشریع الجزائري من حیث الموضوع              :الفصل الأول  
 

11 
 

  . ویُقال نزل بـ ، نزل على ، نزل في ، أنزله منزلا حسنا

لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ  ( وذلك في قوله تعالى ،1"  همْ یْ ى به إلَ حَ وْ أَ  يْ أَ ، ائه بیَ نْ ى أَ لَ عَ  هُ مَ لاَ كَ  االلهُ  لَ زَّ نَ " و   ذَٰ

لَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقّ      . 2) نَزَّ

    3. )ٱلْعَزِیزِ ٱلرَّحِیمِ  تَنْزِیلُ (وقوله تعالى 

لَ مِنَ وَالَّذِي نَ ( تعالىاالله وفي تنزیل المطر قول  نَا بِهِ بَلْدَةً مَیْتًا مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْ السَّ َـزَّ

      .4)كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ 

   ) مینُ الأَ  روحُ به الُّ  لَ زَ مین نَ الَ العَ  بّ رَ  زیلُ نَ ه لتَ وإنَّ ( : القرآن الكریم : التنزیل العزیز 

    .5 تیبرْ ا التَّ أیضً زیل نْ التَّ وَ ،  وللُ حُ الْ بمعنى  ولزُ نُّ اللَ ، من نزَ :َ ومن اللسان 

في و تعرض التعریف في القانون الجزائري نس : يالقانون الاصطلاح في تعریف التنزیل /انیاث

  : یلي  الحدیث ، فیماعات العربیة وفي الفقه یالتشر بعض 

المادة وفق نص  )لتنزیل ا( طلق المشرع الجزائري مصطلح أ : في القانون الجزائري _1  

أو معه  وله أحفاد مات مورثهم قبله ىمن توف "المعدل ما یأتي 11-84 من القانون رقم 169

یرد تعریف للتنزیل بنص صریح في غیر أنه لم  ، 6" وجب تنزیلهم منزلة أصلهم في التركة 

تشریع الجزائري ، لكن عرفته غرفة الأحوال الشخصیة بالمحكمة العلیا في  العدید من القرارات لا

  : نذكر منها 

                                                           
المجلد الأول ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة معجم اللغة العربیة المعاصرة ، أحمد مختار عمر ،  1

  . 2196ص  2008القاهرة ، سنة 
   . ،  بروایة ورش عن نافع   175سورة البقرة الآیة  2
  .،  بروایة ورش عن نافع   4سورة یَس ، الآیة  3
  .،  بروایة ورش عن نافع   10سورة الزخرف ، الآیة  4
  زیع ،الأردن ، عمان أسامة للنشر والتو الطبعة الأولى ، دار  ، المجلد الرابع ،، المعجم الإسلامي زیدان عبد الفتاح قعدان  5

  . 124، ص 2012سنة 
  . ، المعدل ، المتضمن قانون الأسرة الجزائري  11- 84، من القانون رقم 169المادة   6
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من المقرر شرعا أن التنزیل بین " .. :  22/03/1994: المؤرخ في  95385قرار رقم _ 

 من قبل الأصل لیأخذ المنزلون ىالأصول والفروع ویكون بتنزیل الفرع منزلة الابن المتوف

یفهم أن  1 "في حدود ما قرره الشرع وقننه المشرع ولا یجوز الحكم بغیر ذلك  ىنصیب المتوف

قبل الجد ، بمعنى لا یمكن  تنزیل أبناء  مبناء الابن الذي توفي أبوهأل المقصود هو تنزی

حسب هذا القرار، وهو ما تراجعت عنه في اجتهادات لاحقة منها ) أولاد البنت(  البطون

  :  الاجتهاد الموالي 

حیث أن المحكمة العلیا في الكثیر  ...: "  2015/ 12/ 17مؤرخ في  93731قرار رقم   -

تراجعت    قراراتها اللاحقة على القرار الذي اعتمده قضاة الموضوع وجعلوه أساسا لقضائهممن 

وانتهت إلى أن  عن اجتهادها بخصوص مصطلح الأحفاد طالما أن مبناه لغوي ولیس قانوني 

من قانون الأسرة یشمل أولاد البنات مثلهم مثل أولاد  169مصطلح الأحفاد في نص المادة 

من سورة البقرة أو من  180دا في ذلك إلى مصدر التنزیل ، سواء آیة الوصیة الابن ، استنا

رأي الفقیه بن حزم الظاهري صاحب الوصیة الواجبة الذي لم یحصر هذه الوصیة في فئة 

معینة من الأقربین ، وكذا عدم اتفاق فقهاء اللغة والتفسیر على تحدید المقصود بمصطلح 

ولاد الأبناء ومنهم من أطلقه على أولاد الأبناء وأولاد البنات  الأحفاد ، إذ منهم من خص به أ

لینتهي اجتهاد المحكمة العلیا المطبق حالیا إلى أن التنزیل یشمل أولاد البطون كما یشمل أولاد 

الظهور ، وهو اجتهاد یتماشى والغایة من التنزیل ، ویحقق المساواة بین الجنسین ، فضلا عن 

یجوز تخصیصه بغیر مخصص من النص ، مما یجعل الوجهین  أن النص جاء مطلقا لا

   .2" مؤسسین وینبغي معه نقض القرار 

                                                           
  01المجلة القضائیة ، العدد ( ،  1994/ 03/ 22بتاریخ  95385المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار رقم  1

  .  134، ص )  1995سنة 
         :التنزیل ، على موقع : الموضوع  ، 2015/ 12/ 17بتاریخ ،  93731الغرف المدنیة ، قرار رقم المحكمة العلیا ،  2

https://www.coursupreme.dz    
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المیت  فرضت معظم الدول العربیة وصیة في مال : التشریعات العربیةتعریف التنزیل في  -2

 النصوص المنظمة ما یلي تعریف التنزیل من خلالفی نستعرض ،)بالوصیة الواجبة ( سمیت 

     :یليكما 1التشریعات وفق التسلسل التاریخي في بعض )التنزیل (  الواجبةللوصیة 

لم یوص المیت لفرع ولده إذا "  أنه  1946لسنة  76جاء في المادة :  التشریع المصري - 

أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان حیا عند موته وجبت للفرع في  الذي مات في حیاته

  . 2" بقدر هذا النصیب في حدود الثلث التركة وصیة 

   ابنوله أولاد  ىمن توف" ما یأتي  1953لسنة  257جاء في المادة  : التشریع السوري - 

أو أولاد بنت وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصیة 

  3 ..".بالمقدار والشرائط الآتیة 

التونسیة لسنة من مجلة الأحوال الشخصیة  191جاء في المادة  : التشریع التونسي - 

وله أولاد ابن ذكر أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه ، وجب  ىمن توف"  1956

لهؤلاء الأولاد وصیة على نسبة حصة ما یرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك باعتبار 

  . 4 "...لث التركة موته إثر وفاة أصله المذكور بدون أن یتجاوز ذلك ث

                                                           
مجلة جامعة الأنبار ، ) حق الحفید الیتیم المحجوب عن إرث جده بوصیة أو ما یسمى بالوصیة الواجبة ( فتیخان عطاالله الزبیدي ،رائد  1

  .  233م ، ص  2013المجلد الرابع ، العدد الرابع عشر، كانون الثاني  ، كلیة المعارف ، قسم القانون ، للعلوم الإسلامیة

موقع  لىن الوصیة لجمهوریة مصر العربیة ع، المتضمن قانو  1946/  01/  07المؤرخ في   71رقم من قانون  76لمادة  ا   2

https://qadaya.net/?p   21:38: ، توقیت الزیارة  01/06/2022: ، تاریخ الزیارة .  

لعام  04، المتضمن قانون الأحوال الشخصیة ،  المعدل بالقانون  رقم  1953لسنة  59من المرسوم التشریعي  رقم   257المادة    3

  .  20:51: یت الزیارة ، توق 01/06/2022، تاریخ الزیارة  http://parliament.gov.sy/arabic/index.php، موقع  2019

موقع  لىع) 1959جوان  19بتاریخ  1959سنة ل 77بموجب القانون عدد ( من مجلة الأحوال الشخصیة التونسي ،  191لمادة ا   4

www.mohaah.net  20:48، توقیت الزیارة  01/06/2022: تاریخ الزیارة  
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ما  1958لسنة  من مدونة الأحوال الشخصیة  369جاء في المادة  :  التشریع المغربي - 

ومات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت " یأتي 

  .1 ..."ثلث تركته وصیة بالمقدار والشروط الآتیة 

من قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني لسنة  13جاء في المادة  : التشریع الفلسطیني - 

ولو  -إذا لم یوص المیت لفرد ولده الذي مات في حیاته أو مات معه " ما یأتي  1962

، وجبت للفرع بمثل ما یستحقه هذا الولد میراثا في تركته لو كان حیا عند موته  -حكما 

  .2"  وصیة بقدر هذا النصیب في حدود الثلث

المعدل ( 1984لسنة  51من قانون رقم  اً مكرر  287المادة  جاء في : التشریع الكویتي - 

إذا لم یوص المیت لفرع ولده الذي مات في حیاته " : یأتي ما ) 1971لسنة  05للقانون رقم 

بمقدار حصته مما كان یرثه أصله في تركته لو كان حیا عند  - ولو حكما - أو مات معه 

في حدود الثلث ، بشرط أن یكون موته  وجبت للفرع في التركة وصیة بمقدار هذه الحصة 

غیر وارث ألا یكون المیت قد أعطاه بغیر عوض عن طریق تصرف آخر قدر ما یجب له ، 

یملكه ، وتكون هذه الوصیة لأهل أقل منه ، وجبت له وصیة بقدر ما وإن كان ما أعطاه 

د الظهور وإن نزلوا على أن یحجب كل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولا

أصل فرعه دون فرع غیره ، وأن یقسم نصیب كل أصل على فرعه وإن نزل ، قسمة المیراث 

بعده ، وكان موتهم مرتبا  اماتو  كما لو كان أصله أو أصوله الذین یدلي بهم إلى المیت

  .3 "كترتیب الطبقات 

                                                           
: موقع  لىع 2004/ 02/ 03لمغرب الصادرة في الأحوال الشخصیة الجدیدة في امن مدونة  369لمادة ا 1

www.amanajordan.org  21:43: ، توقیت الزیارة  01/06/2022: ، تاریخ الزیارة .  
   https://www.qanon.ps/news.php?action: موقع  لى، ع 1962الشخصیة الفلسطیني لسنة من قانون الأحوال  13المادة  2

     .  21:57: ، توقیت الزیارة  01/06/20222: تاریخ الزیارة 
، المتضمن  قانون الأحوال الشخصیة  لدولة الكویت ، المعدل  1984لسنة  51مكرراً ، من القانون رقم  287المادة   3

موقع   لى، ع 06/01/2008مؤرخ في  2007سنة ل 66قانون رقم بال

https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Kuwait ، 20:55توقیت الزیارة ،   ، 06/2022/ 02: تاریخ الزیارة .  
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لمادة المعدل ل(  2019لسنة  15 من القانون رقم 279جاء في المادة  : التشریع الأردني - 

   ص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله خش ىإذا توف" :  یأتيما )  1976لسنة  182

  1" ... بالمقدار والشروط التالیةیة أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وص

إذا "  :، ما یأتي   1976لسنة  72من القانون رقم  74جاء في المادة  : التشریع العراقي -  

وینتقل  مات الولد ذكرا  كان أم أنثى قبل وفاة أمه فإنه یعتبر بحكم الحي عند وفاة أي منهما 

حسب الأحكام الشرعیة باعتبارها وصیة استحقاقه من الإرث إلى أولاده ذكورا كانوا أم إناثا 

  . 2"  على أن لا تتجاوز الثلث

التنزیل هو " ،  1991من القانون لسنة  315جاء في المادة :  السوداني التشریع -   

  .3"  وصیة بإلحاق شخص غیر وارث بمیراث المیت وبنصیب معین في المیراث

إذا توفى شخص  ":، ما یأتي  1996لسنة  259جاء في المادة  : الیمنيالتشریع  -  

كان أو أنثى عن أولاد ابن غیر وارثین له أو كانوا وارثین موصى لهم بقدر یقل عن میراث   ذكراً 

عند موته وكانوا فقراء أو أولاد بنت من الطبقة الأولى والدهم فقیر وكانوا   أبیهم فیه لو كان حیا

م بأقل من نصیب مورثهم فیه لو فرض فقراء ولم یقعدهم المتوفى أو یوصى لهم أو أوصى له

أو ما یمكنه بشرط أن لا یتجاوز  فیرضخ لهم من تركته بقدر نصیب مورثهم لو فرض حیا  حیا

    4.." ذلك ثلث التركة

                                                           
 موقع  لىنون الأحوال الشخصیة الأردني ، ع، المتضمن قا 2019لسنة  15، من القانون رقم  279المادة رقم   1

.https://www.aliftaa.jo/ShowContent  18:13: ، ، توقیت الزیارة  02/06/2022، تمت الزیارة في .  
 //:iraqhttps-موقع  على ،ن قانون الأحوال الشخصیة العراقي، المتضم 1976لسنة  72، من القانون رقم  74المادة  2 

topic-law.hooxs.com/t2  21:48: ، توقیت الزیارة  02/06/2022: ، تمت الزیارة في .  
   : موقع على  ، المتضمن قانون الأحوال الشخصیة للمسلمین، 1991من قانون لسنة  315المادة  3

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=20167  ،توقیت  02/06/2022: الزیارة في  تمت ،

  . 21:32: الزیارة 

https://yemen-:موقع على ، المتضمن قانون الأحوال الشخصیة الیمني ،  1992لسنة   20من قانون رقم  259لمادة ا 4 

nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11351  21:00: ، توقیت الزیارة  02/06/2022: ، تاریخ الزیارة.  
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ولو حكما وله  ىمن توف: " ما یأتي  2005لسنة  272جاء في المادة  : يالإماراتالتشریع  - 

وتلك البنت قبله أو معه ، وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث  بلاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الأأو 

   . 1..." تركته وصیة 

  : تعریف التنزیل في المذاهب الفقهیة - 3

، لأنها محدثة في هذا العصر ) التنزیل ( لم یعرف الفقهاء القدامى الوصیة الواجبة      

 تعریفاتهم  اختلفت إنو  ،2العصراء علموجاءت بها قوانین الأحوال الشخصیة ، فقد عرفها 

تدور حول  فهي، 3تلاف شكلي لا یمس الجوهر والمضمونلكنه یبقى اخ، تلاف مذاهبهم باخ

  :  وهذه بعض تعریفاتهم،  حقیقة واحدة وإن اختلفت الكلمات

 : ، أن  " شرح التحفة" جاء في كتاب البهجة في شرح أرجوزة تحفة الحكام ، الشهیر بـ    

الإنسان أولاد ولده المیت ، منزلة أبیهم ، جاري مجرى ) بكسر الزاي ( التنزیل هو أن یُنَزل "

      . ..."الوصیة ، وتقسم بین المُنَزَّلین للذكر مثل حظ الأنثیین 

 مسألة التنزیل  : " في تذییل یتعلق بالتنزیل  عرفه الشیخ محمد رضوان المفتي الحنفيو     

لُ  لَ ابن ابن غیر وارث منزلة  هي التي یُنزَّ فیها الهالك غیر الوارث منزلة وارث معین كأن یُنَزَّ

ل ابن بنت منزلة بنت ، وقد نص الفقهاء رحمهم االله على أن التنزیل من باب  ابن أو یُنَزَّ

  .4"  االوصایا فیجب العمل به على أصوله

                                                           
:      موقع  على ، الأحوال الشخصیة الإماراتي، المتضمن قانون  2005لسنة  28من القانون رقم  272المادة   1

affair-personal-for-affairs/law-services/social-and-ae/information-https://u.ae/ar   
، محمد بن أحمد ) أحكام المیراث(، محمد طه أبي العلا خلیفة ) المیراث والوصیة ( صلاح سلطان : أمثال  العصرعلماء   2

  . 13:30: توقیت الزیارة ،  30/06/2022: ، تمت الزیارة في  https://almerja.com: ) المبسوط ( بن أبي سهل السرخسي
  ، الجامعة الإسلامیة بغزة ) رسالة ماجستیر في الفقه المقارن ( ،  دراسة  فقهیة مقارنةدل الأزعر، الوصیة الواجبة ، اریم ع 3

  . 40م ،  ص  2008ه ، سنة  1429كلیة الشریعة والقانون ، عام 
 مجلة الصدى،  ) إثبات الحق في التنزیل في قانون الأسرة الجزائري على ضوء قرارات المحكمة العلیا ( مسعود هلالي ، 4

  . 83ص  ، 2019دیسمبر ، العدد الأول  ،، جامعة عاشور زیان ، الجلفة   للدراسات القانونیة والسیاسیة
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الذین یموت آباؤهم أو أمهاتهم للأحفاد  " :عرف بدران أبو العینین الوصیة الواجبة بأنها    

أمهم ولا یرثون شیئا بعد موت جدهم أو جدتهم ، لوجود من یحجبهم عن  في حیاة أبیهم أو

المیراث ، فإن لم یفعل ذلك كان تاركا لواجب یقوم القاضي مقامه فیعطیه نصیب والده لو بقي 

  " .یزید عن الثلث  حیا بشرط أن لا

الوصیة الواجبة إثبات میراث من مات من الأبناء قبل " : ل وعرفها أحمد العجوز حیث قا    

  " .  أبیه المورث ونقل میراثه هذا إلى أولاده من بعده  وفاة

على شخص في ماله یطالب بها قضاء  وصیة واجبة بأنها" :كما عرفها مصطفى شلبي     

وتنفذ في تركته إن لم تصدر منه ، وتكون للحفید الذي حُرم من میراث جدّه أو جدّته وذلك 

، فقد أوجبها له القانون بمقدار معین لوجود من یحجبه من قبل جدّه ) أبیه(لموت مورثه 

  " .المیراث 

 الولدإنها تملیك نصیب معلوم من التركة جبرا لفرع :" وعرفها الشیخ عمر الأشقر بقوله     

     .1 "صوصة الذي مات في حیاة مورثه بشروط مخ

هي قدر من  الوصیة الواجبة :") المیراث والوصیة  (وعرف صلاح سلطان في كتابه     

كان  المال یستحقه فرع ولد المیت إذا مات أبوه في حیاة جده ، فیأخذ نصیب والده ، كما لو

ذ على هذا التعریف خ، یؤ "حیاً فیما لا یزید عن الثلث ، ویأخذ هذا القدر إلزاما بحكم القانون 

، وإلزامیة القانون في الوصیة وهذا فیه خروج أنه قد تعدى في التعریف إلى ذكر نصیب الوریث 

   .عن التعریف 

للأحفاد بقدر حصة والدهم أو والدتهم إذا فتراض وصیة الجد أو الجدة ا": وقیل أیضا أنها     

  "مات الوالد أو الوالدة قبل وفاة الجد أو الجدة ، على أن لا تزید هذه الحصة عن ثلث التركة 

هي تملیك نصیب ": )الوسیط في الفقه الإسلامي( وعرفها عبد الرحمن العدوي في كتابه    

وهو  ، "مورثه بشروط مخصوصة  معلوم من التركة جبرا لفرع الولد الذي مات في حیاة

                                                           
  . 183،  182ص   ، المرجع السابقعارف خلیل أبو عید ،  1
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صطلاح القانوني وذلك من خلال شرح جامعا مانعا لتعریف الوصیة في الاالتعریف الذي جاء 

  : مایلي 

.            فالتملیك كالجنس یشمل جمیع أنواع التملیك كالبیع والهبة والصدقة : تملیك  -

رض على فوهو نصیب الولد الذي مات في حیاة أبیه أو أمه من المیراث : نصیب معلوم 

  .حیاته إلى بعد موتهما 

  .وهي المال الذي بقي بعد التجهیز وسداد الدیون : من التركة  -

  .ختیاریة إلى الواجبة القید الذي یخرج الوصیة  من الا وهو: جبرا  -

الفرع عن غیرهم من الوارثین الذین لا یأخذون شیئا من وهو قید یخص به : لفرع الولد  -

  .الوصیة الواجبة 

قید لیخرج الذي بقي حیا إلى بعد موت مورثه فإنه یأخذ نصیبه : الذي مات في حیاته مورثه  -

  .1في المیراث ، ولیس بالوصیة الواجبة 

، لكن لو أهل العلم والفقه ومن القانون الوضعي من  والترجیح یكونأنا لا أرجح ، : الترجیح 

هو نفس التعریف الذي قال به و  ، عبد الرحمن العدويالرأي الأخیر ل كنت مرجحة سأرجح 

  :  یلي  لماذلك و  جاء به المشرع الجزائري الذي أراه جاء متماشیا مع ماو  الشیخ عمر أبو شقرة ،

ینتقل من ذمة المورث إلى مستحقیها بمجرد الوفاة لك أن نصیب الوصیة الواجبة تملیك ذهي  -

على أن لا  في حیاة مورثه كالإرث لا تحتاج لإنشاء ، بنصیب معلوم وهو نصیب الولد المتوفى

   .ه  جبرا لمصابهم ، بشروط محددة دون غیر  تتعدى ثلث التركة یستحقه فرعه

  

  

  

  

                                                           
  . 139،  138، ص المرجع السابق محمد أحمد عقلة بني مصطفى ،  1
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  الفرع الثاني

  القانون الجزائري و  الإسلامیةالشریعة  بینالتنزیل مشروعیة 

  المصلحة والحاجة  انفذ بقوة القانون دعت له، تمستحدثة أو الوصیة الواجبة  مسألة  التنزیل   

لقوله بوجوب الوصیة ، لكن هذه المسألة وجب دراستها  1وتنسب إلى اجتهاد بن حزم الأندلسي

الإطار ثم ،  2من الناحیة الأصولیة حتى یتسنى معرفة حكم الشارع لها من جهة رجحانها 

ل بین التنزیهذا المنطلق سأتناول ومن المرجعي الذي اعتمده المشرع الجزائري لنظام التنزیل ، 

    : تشریع الجزائري على النحو التاليفي الالمؤدین والمعارضین ومرجعیته القانونیة 

إن الحدیث عن الآراء المؤیدة والمعارضة للوصیة :  التنزیل بین المؤیدین والمعارضین /أولا

، المراد به حكم الوصیة أي الوصف الشرعي لها من حیث كونها مطلوبة ) التنزیل( الواجبة 

  من آراء الفقهاء في هذه المسألة ما یستمد وهو الفعل أو الترك أو التخییر بین الفعل والترك ،

التي لم تكن محل اتفاق ، فمنهم من أیدها أثبت أن للوصیة الواجبة أصلا في الشرع وحاول 

ها إسقاط الأدلة الشرعیة ، والقواعد الفقهیة الكبرى على إثبات شرعیتها ، ومنهم من عارض

    :لوصیة الواجبةالحكم الشرعي لیلي بیان  ماوفی،  3واستدل على بطلانها بعدة أدلة

وممن قال بعدم مشروعیة الوصیة الواجبة ، لأن الوصیة لا تكون سوى : المعارضون  -1

قضاء ، وهي لا تجب إلا لقضاء دین ثابت كالزكاة الاختیاریة ، ولیس منها ما هو واجب 

                                                           
دٍ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ سَعِیْدٍ القُرْطُبِيُّ امام الإ "للرجوع لسیرة 1  :كتاب لىإعشرون ، ارجع الضمن الطبقة الرابعة و  المصنف "بْنُ حَزْمٍ أَبُو مُحَمَّ

مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب  :المحقق ،  شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي: المؤلف 

 23(جزء  25 كتاب في  ، م 1985/ هـ  1405ؤسسة الرسالة ، م ،الثالثة  الطبعة، 18الجزء  ، سیر أعلام النبلاءكتاب  ، الأرناؤوط

من الموقع  متحصل علیه،  ، ومذیل بالحواشي، ومضاف لخدمة التراجم ترقیم الكتاب موافق للمطبوع ، وهو مشكول] (ومجلدان فهارس

 .https://al-maktaba.org/book/10906/11545 : التالي كتبة الشاملة للحدیث على الرابطالم :الالكتروني

  جلة الدراسات القانونیة المقارنة، م) الواجبة المغیبة قانونا وفقها لاجتهاد ابن حزم مسائل الوصیة ( ،  صلاح الدین بوراس 2

  . 375، ص  2021،  01، العدد  07جامعة زیان عاشور الجلفة ، المجلد 
    . 182ص المرجع السابق ، عارف خلیل أبو عید ،  3
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، ومن القائلین بهذا الرأي أصحاب المذاهب الأربعة من المعاصرین الشیخ محمد أبو  1والكفارة 

 والشیخ، والدكتور محمد سلیمان الأشقر ، ومحمد سمارة والدكتور محي الحجي الكردي 2زهرة 

وآخرون ، واستدلوا على رأیهم والدكتور عبد الرحمن العدوي   3فیاض الصوفيجودة  عظیمعبد ال

  : ها بعدة أدلة من

أنّ الرّسول صلى االله علیه وسلم توفي ولم یوص ، وكذلك الصحابة لم ینقل عن واحد منهم  -

أنه أوصى بوصیة واجبة ، ولو أن الوصیة واجبة لما تركها الرسول صلى االله علیه وسلم ولا 

تركها الصحابة ، كما أن أصحاب المذاهب الأربعة قد ذهبوا إلى استحباب الوصیة ولم ینقل 

  .نهم القول بوجوبها عن واحد م

أن النصوص التي استدل بها المجیزون لها لا تدل على وجوب الوصیة ، وإنما تدل على  -

   م ث أَمْوَالكُ بثلُُ عنْدَ وَفَاتكُمْ االله تَصَدَّقَ عَلَیْكُمْ  نَّ أَ :" استحبابها لقوله صلى االله علیه وسلم 

ة على أن الوصیة من أعمال البر والخیر ینتفع به ، وهذا الحدیث فیه دلال" أَعْمَالكُمْ  زیَادَةً في

             .4الإنسان بعد موته ومن الطبیعي أن أعمال الخیر على العموم لا إلزام فیها 

  : ویعتبر عبد الرحمن العدوي من أشد المعارضین لنظام الوصیة الواجبة للأسباب التالیة    

                                                           
جامعة  ، مجلة معارف، ) التنزیل في قانون الأسرة الجزائري ، مقارنا بالشریعة الإسلامیة والقانون المصري (  بشور فتیحة ، 1

  . 126، ص  2015، ، جوان  18آكلي محند أولحاج بالبویرة ، العدد  
إلزام بما لم تلزم به نصوص إن هذا القانون زیادة على فرائض االله سبحانه ، وإنه : " یقول أبو زهرة في الوصیة الواجبة    2

الكتاب الكریم ، ولا مأثور عن السنة النبویة الشریفة ، ولم یؤثر على المشهورین من فقهاء الصحابة ، ولم یذكره أحد من 

ول جمهور الفقهاء ، اللهم إنا قد أدینا أمانة العلم وأطنبنا في البیان لكي نخرج من الربقة ولا نتحمل التبعة ، واالله على ما أق

، دار هومة للطباعة والنشر ) دراسة قانونیة فقهیة وقضائیة مقارنة ( لحُسین بن شیخ آث ملُویا ، التنزیل ، نقلا عن  "شهید 

  . 78، ص  2011والتوزیع ، الجزائر ، سنة 

لما أجمع  إن هذا القانون حدث في الإسلام مخالف: " یقول الشیخ عبد العظیم جودة الصوفي في شأن الوصیة الواجبة   3

، فلفقوه لا ي وجد فیه من وضعوا هذا القانون علیه المسلمون من لدن رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى أن جاء الزمن الذ

یتفق مع عدالة التشریع الإسلامي في توزیع التركات التي تولاها االله بنفسه ، ولم یكلها إلى أحد من خلقه ، فهو قانون زیادة 

نفس  ،لحُسین بن شیخ آث ملُویا  أنظر.." تعالى ، وإلزام بما لم یلزم به نص من كتاب االله أو سنة رسوله على فرائض االله 

  .  78، صالمرجع 
  . 188،  187ص ، المرجع السابق عارف خلیل أبو عید ،   4



 

تنظیم التنزیل في التشریع الجزائري من حیث الموضوع              :الفصل الأول  
 

21 
 

  .مساواة ذوي الأرحام مع العصبة بالغیر مع الأخذ من التركة  -

  .إعطاء ذوي الأرحام مع وجود من یحجبهم شرعا من ذوي الفروض والعصبات  -

إعطاء ذوي الأرحام من التركة في حین أن ذوي الفروض محجوبون عن المیراث وهم أولى  -

  .وأقرب 

  .ن نصیب من هو أقرب منه إعطاء الأبعد قرابة نصیبا من التركة أكبر م -

  الخروج عن إجماع المسلمین في عدم توریث ذوي الأرحام عند وجود ذي فرض أو عصبة    -

ینفرد فرع الولد الذي مات بكل ما یستحقه أصله ، ولا یأخذ باقي الورثة أصحاب الفروض  -

  .شیئا مما فرضه االله لهم 

  نها ، الذي من شأنه أن یحجبها من المیراث  مع الابن الأقرب م1تتساوى الأنثى الأبعد درجة  -

الوارث بشرع االله یكون في بعض المسائل أسوء حالا ممن كان غیر وارث وأخذ نصیبه  -

  .بالوصیة الواجبة 

  .فة صریحة لقضاء رسول االله صلى االله علیه وسلم لمخا -

  .استحداث نظام الوصیة الواجبة قاعدة جدیدة في الحجب لم یقل بها أحد  -

الوصیة الواجبة إذا استوعبت الثلث ، تبطل ما أذن االله به من الوصایا الاختیاریة ، وتحرم  -

الإنسان مما تصدق به زیادة في ثوابه أو إبراء ذمته ، وتعطل قصد الموصي لتدارك ما فاته 

                                                           
بالوصیة الواجبة أكثر من نجد بنت الابن تأخذ أكثر : ( أعطى الدكتور عبد الرحمن العدوي مثالا عن ذلك مفاده  أنه   1

نصیب البنت الصلیبة الذي أعطاه لها االله بالمیراث ، فلو توفى شخص عن أربع بنات وبنت ابن مات في حیاته ، فإذا لم نأخذ 

الوصیة  ما إذا قلنا بنظام وانعدام العاصب لهن والباقي یرد علیهن ، أللبنات الأربع الثلثان لتعددهن  بالوصیة الواجبة فإن

الواجبة ، فإننا نفترض حیاة الابن المتوفى وتقسم التركة عن ابن وأربع بنات للذكر مثل حظ الأنثیین ، وعلى ذلك یكون أصل 

اثنان  تأخذه ابنته  ، ولكل واحدة من البنات الأربعة  سهم واحد ، وبالتالي نكون قد  02ستة ، للابن المتوفى  6المسألة 

، المرجع ، لحُسین بن شیخ آث ملُویا )یها ا ضعف ما تأخذه البنت الصلبیة من تركة أبأعطینا لبنت الابن من تركة جده

  .80،  ص  السابق
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من الفرائض والواجبات ، وتعطى جبرا علیه من تركته لمن لا یرثه ، وقد یكون راغبا في عدم 

  1.عطائهم شیئا من ماله لفسق أو عقوق أو نحو ذلك  إ

من اجتهاد واضعي القانون  بة أو ما یعرف بالتنزیل ،الوصیة الواجعتبر ت : المؤیدون - 2

فریق من  ذهبحیث ،  3وردت في مذاهب متفرقة  2یستند في أكثر تفصیلاته إلى أحكام جزئیة

بن حزم من الظاهریة ، الذي یرى  وهو رأي، ) التنزیل (  إلى القول بالوصیة الواجبة العلماء

، وأخذ بقولهم العدید من الدول العربیة كمصر وسوریا 4أنه فرض على كل من ترك مالا 

وكانت مصر هي أول دولة أخذت بالتنزیل بقوة القانون  ، وتونس والجزائر وقطر والأردن 

 القانون توضح  لذلك 5ذكرة تفسیریة، وأصدرت م 1946بموجب قانون الوصیة الصادر سنة 

، وقد استدل أصحاب هذا الرأي المؤید للوصیة الواجبة بالكتاب  من خلالها الدافع لتشریعه

                                                           
  . 78، ص المرجع السابق رأي الدكتور عبد الرحمن العدوي منقول عن لحُسین بن شیخ آث ملُویا ،  1

 
یرى الإمام الشاطبي أن الشریعة كلها مبنیة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروریات والحاجیات  2

والتحسینات ، وهذه الكلیات تقضي على كل جزئي تحتها، إذا لیس فوق هذه الكلیات كل تنتهي إلیه بل هي أصول الشریعة 

  والظن لا یُقبل إلى كلي شرعي 

أو حدیث أو قیاس ،  والظن یتعلق بالجزئیات  ، أنظر بكر بن عبد االله أبو ) آیة(مافُهم من دلیل جزئي والأحكام الجزئیة هي 

  ، المجلد الأول ، دار بن عفان ) ه 790تصنیف العلامة أبي اسحاق ابراهیم محمد اللمخي الشاطبي ( زید ، الموافقات ، 

  . 20، 19ص 
 یع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون بلحاج العربي ، أحكام المواریث في التشر  3

  . 219، ص 1996الجزائر، سنة 
  . 14، ص  المرجع السابق ریم عادل الأزعر،   4
  79 – 78- 77 – 76وضعت هذه المواد : " ما یلي  1946جاء في المذكرة التفسیریة لقانون الوصیة  المصري لسنة   5

كالغرقى  حالة كثرت منها الشكوى ، وهي حالة الأحفاد الذین یموت آبائهم وأمهم ، أو یموتون معهم ولو حكما لتلافي

آبائهم قد والهدمى والحرقى ، فإن هؤلاء قلّما یرثون بعد موت جدهم أو جدتهم لوجود من یحجبهم من المیراث ، مع أن 

، وقد یكونون في عیاله یمونّهم ، واحب شيء إلى نفسه أن یوصى  یكونون ممن شاركوا في بناء الثروة التي تركها المیت

أنظر لحُسین بن شیخ  "  ته فلم یفعل شیئا ، أو حالت بینه وبین ذلك مؤثرات وقتیةجلبشيء من ماله ، ولكن المنیة عا لهم

  . 76، 75ص   نفس المرجع ، آث ملُویا ،
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  التي ذهب إلیها جمهور الفقهاء ،  1والسنة والمعقول ، كما استدلوا على رأیهم بالمصلحة المرسلة

متى توافرت فیها الشروط المعتبرة ، وهي أن یتحقق بناء الحكم علیها جلب مصلحة أو دفع 

وفي تشریع الوصیة الواجبة   أو الإجماع  ثبتت بالنص مفسدة ، وأن لا تعارض حكما أو قاعدة

مصلحة لأولاد الفروع الذین لا یرثون ودفع مفسدة عنهم بأن لا یجتمع علیهم مصیبة الیتم 

كما یرون أن لولي الأمر أن یأمر بالمباح لما یراه من  ، 2لحرمان من المیراثومصیبة ا

    .3المصلحة العامة ومتى أمر به وجبت طاعته ، وله أن ینشئ حكما شرعیا 

    :یلي الكتاب والسنة ومن المعقول فیما بمشروعیته منوكانت أدلتهم    

كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ (  :179البقرة الآیة قال االله تعالى في سورة  :القرآن الكریم من /  أ

       4). ینَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَق�ا عَلَى الْمُتَّقِ 

بمعنى فرض علیكم ، حسب ، ) كُتِبَ عَلَیْكُمْ ( وجه الدلالة في هذه الآیة هو قوله تعالى    

اشتملت هذه الآیة الكریمة على الأمر بالوصیة للوالدین : رأي المفسرین ، حیث قال ابن كثیر 

  هذه  وصارت المواریث المقدرة فریضة من االله  5والأقربین ، فلما نزلت آیة الفرائض نسخت

حدیث في السنن یأخذها أهلها حتما من غیر وصیة ولا تحمل منة الموصي ، ولهذا جاء ال

: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یخطب وهو یقول : وغیرها عن عمرو بن خارجة قال 

                                                           
المصلحة كاسمها شئ فیه صلاح قوي ولذلك " النفع واللذة ، قال محمد الطاهر ابن عاشور : المصالح المرسلة ، لغة  1

أما  "اشتق لها صیغة المنفعة الدالة على اسم المكان الذي یكثر فیه ما منه اشتقاقه ، أي الصلاح وهو مكان مجازي 

   "ور أو للآحاد هل به الصلاح أي النفع منه دائما أو غالبا للجمهي وصف للفعل یحص:" اصطلاحا فقد عرفها ابن عاشور

أنظر، كیحل عز الدین ، محاضرات في مقیاس المصادر التبعیة ألقیت على طلبة أولى ماستر تخصص قانون أسرة ، جامعة 

    . 2021-2020محمد خیضر  بسكرة ، السنة الجامعیة ، 
  . 187،  186ص ،  ، المرجع السابق عارف خلیل أبو عید  2
  . 76، ص المرجع السابق لحُسین بن شیخ آث ملُویا ،   3
  .، بروایة ورش عن نافع   179البقرة ، الآیة سورة  4
أي أزالته ، ویأتي بمعنى التبدیل والتحویل ، ویشهد له قوله " نسخت الشمس الظل :" هو الإزالة یقال : تعریف النسخ  لغة  5

  . 150، ص ، المرجع السابق  ، أنظر محمد أحمد عقلة بني مصطفى"  بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آَیَةوَ إذَا " تعالى 
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 : وعن ابن عباس في قوله،  1)قَّهُ ، فَلاَ وَصیَّةَ لوَارث إنَّ االله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذي حَق حَ ( 

فأنزل ،  والدین غیرهما إلا وصیة للأقربینكان لا یرث مع ال: قال)  بینقْرَ الأََ ین وَ لدَ اَ ة للوْ صیَّ الوَ (

كما أن الآیة ،  2االله آیة المیراث فبین میراث الوالدین وأقر وصیة الأقربین في ثلث مال المیت

الكریمة ظاهرة في أن الوصیة الواجبة للأقربین هي الوصیة بالمعروف ، وكلمة المعروف في 

  .3س والفطرة وهو العدل الذي لا شطط فیه القرآن الكریم ، یُراد بها ما تطمئن إلیه النفو 

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَى ( :في محكم تنزیله  وقال االله تعالى   

     .  4)وَالْمَسَاكِینُ فَارْزُقُوهُم مِّنْه وَقُولُوا لَهُم قَوْلاً مَّعْرُوفًا 

یُوصیكُم االلهُ ( : كما ورد في القرآن الكریم آیات حددت نصیب الورثة ، وهي قوله تعالى     

     منْ بَعْد وَصیَّة یُوصي بهَا : ( إلَى قَوله تَعَاَلى ) ...في أَوْلاَدكُمْ للَّذكَر مثْلُ حَظّ الأُْنْثیََیْن 

  .  5) حَلیْمٌ  عَلیمٌ  منَ االله وااللهُ  أَوْ دَیْن غَیْر مُضَار وَصیَّةً 

 على وجوب الوصیة وآیات المواریث وقد اختلف الفقهاء في تحدید العلاقة بین الآیة الدالة   

فیرى جمهور الفقهاء أن وجوب الوصیة للوالدین والأقربین منسوخ بآیات المواریث التي قد 

أعطت كل ذي حق حقه ، وبناء على هذا فلیست هناك وصیة واجبة لأحد من الأقارب بعد 

  . نزول آیات المواریث 

الأقربین ویرى بعض فقهاء التابعین أن آیات المواریث ناسخة آیة وجوب الوصیة للوالدین و    

في موضع التعارض ، وهو الأقارب الوارثون فلا تجب لهم الوصیة أما الأقارب غیر الوارثین 

فلا یزال حكم وجوب الوصیة بالنسبة لهم باقیا بعد نزول آیات المواریث ، وهذا ما ذهب إلیه 

اهري بن حزم الظاب والحسن البصري والإمام أحمد بن حنبل وداود ، وقد انفرد ید بن المسسعی

                                                           
، تاریخ  https//www.dorar.net: ، موقع   2870للراوي أبو أمامة الباهلي ، سنن أبي داود ، الدرر السنیة ، ص  1

 . 01:20: ، توقیت الزیارة  20/06/2022: الزیارة 
  . 155، ص  المرجع السابقمحمد أحمد عقلة بني مصطفى ،  2
     . 77، 76، ص  المرجع السابق لحُسین بن شیخ آث ملُویا ، 3
  . ، بروایة ورش عن نافع   8النساء ، الآیة سورة   4
   .  افعن، بروایة ورش عن  12و 11الآیة   سورة النساء ، 5
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بالقول بأن المورث إذا مات ولم یوص لأقاربه غیر الوارثین قام القاضي مقامه في إعطاء جزء 

من تركته لهم على أنه وصیة واجبة ، غیر أنه لم یحدد من تجب لهم الوصیة من الأقارب غیر 

  .   1الوارثین ولم یحدد مقدارها أیضا 

أخبرنا مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر حدثنا عبد االله بن یوسف  :من السنة النبویة  _ ب

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لُه شيءٌ  ( :رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 

تابعه محمد بن مسلم عن عمر وعن ). یُوصِيَ فِیهِ ، یَبِیتُ لَیْلَتَیْنِ، إِلاَّ وَوَصِیَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ 

_ جَاءَ النَّبيُ  :  (قال -وعن سعد بن أبي وقاصلنبي صلى االله علیه وسلم ، ابن عمر عن ا

  یَعُودُنِي وَأَنَا بمَكَّةَ ، وَهُوَ یَكْرَهُ أَنْ یَمُوتَ بالأَْرْض الَّتي هَاجَرَ منْهَا_ عَلَیْه وَسَلَّم  صَلَّى االلهُ 

أُوصي بمَالي كُلَهُ قَالَ لا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ قَالَ یَرْحَمُ االلهُ ابْنَ عَفْراء قُلْتُ یَا رَسُولَ االله 

فَّفُونَ الّثُّلْثُ قَالَ فَالثُّلْثُ وَ الثُّلْثُ كَثیر إنْك أن تَدَعْ وَرَثتََكَ أغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً یَتَكَ 

نَفَقَة فَإنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الّتي تَرْفَعُهَا إلَى في النَّاسَ  في أَیْدیهمْ وَإنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ  منْ 

    ).هُ امْرَأَتكَ وَعَسَى االلهُ أَنَ یَرْفَعَكَ فَیَنْتَفعَ بكَ نَاسٌ وَیُضرَّ بكَ آخَرُونَ وَ لَمْ یَكُنْ لَهُ یَوْمَئذ إلاَّ ابْنَ 

عَنْ هشَام بنُ عُرْوَة عَنْ أَبیه عَنْ ابْن عَبَاس رَضي االلهُ  حَدَّثنََا قُتَیبْة بنُ سَعید حَدَّثنََا سُفیَان   

  الثُّلْثُ : لوْ غَضَّ النَّاسُ إلَى الرُّبْع ، لأَنَّ رَسُولَ االله صَلَّى االله عَلیْه وَسَلَّمَ قَالَ : (َ عَنْهُمَا قَالَ 

وَهیبُ ، حَدَّثنََا ابْنُ طَاُوس ، عَنْ أَبیه عَنْ  بْرَاهیم، حَدَّثَنَاإحَدَّثنََا مُسْلم بْنُ  ،  2 )وَالثُّلثُ كَثیر 

، فَما  بأَهْلِها الفَرائِضَ   لْحِقُواأ: ( صَلَّى االله عَلَیْه وَسَلَّم  قَالَ رَسُولَ االله  قَالَ  ابْنُ عَبَاس ،

  3.ٍ)فَلأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَر  الفَرائِضُ   تَرَكَتِ 

                                                           
للدار الدولیة  ، الطبعة الثالثة عبد العظیم شرف الدین ، أحكام المیراث والوصیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ، 1

  . 162،  161م ، ص  2002م ، مصر الجدیدة ، القاهرة ، سنة . م . للاستثمارات الثقافیة ش
دار ابن ، طبعة جدیدة مضبوطة ومصححة ومفهرسة ،  البخاريصحیح ،  سماعیل البخاريإمام أبي عبد االله  محمد بن الإ 2

  .  677،  676م ، ص   2002ه ، سنة  1423، دمشق ، بیروت ، عام كثیر
الجزء الرابع ، المجلد  سماعیل البخاري ،إاالله محمد بن مكتب البحوث والدراسات ، البخاري بحاشیة السندي للإمام أبي عبد  3

  .189، ص 1995للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، سنة دار الفكر  ، الرابع
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  :  من المعقول/ ج

جتماعیة وسد لباب الفرقة، من والمساواة الا 1تحقیق للعدالة الإسلامیة حسبهم التنزیل فیه    

في حرمانه من نصیب خلال توزیع الثروة على أساس من العدل والمنطق ، إذ ما ذنب الحفید 

قبله، وقد یكون مساهما في تكوین ثروة الجد بنصیب ملحوظ ، كما أنه قد  ىوالده إذا توف

لغیر الأقرباء في حین قد یكون أحفاده الیتامى فقراء وبأمس  جزء من أموالهب ىیوصي المتوف

یخفف من معاناة الأبناء الیتامى من الفقر  الحاجة لذلك المال، فنظام التنزیل یعتبر حلا

والضیاع ،كما یحافظ على كیان الأسرة ووحدتها وتماسكها من خلال القضاء على الحقد الذي 

فنظام التنزیل یحقق  بب حرمانهم من ثروة جدهم أوجدتهمبس تجاه أعمامهماقد یتولد لدى الأبناء 

  .2التآلف والمحبة بین الناس

إن التنزیل مسألة قانونیة جاء به المشرع :  مشروعیة التنزیل في القانون الجزائري /ثانیا

ولأن  ، الجزائري الحدیث لما لولي الأمر من سلطة ولما یفرضه علیه واجب مصلحة الجماعة

، وهو ما فعله في تشریع أحكام مذهبیة الفقه إلى مذهبیة التشریع منهجیة التقنین تتجاوز 

  : التنزیل اعتمادا على أسس منهجیة التقنین الثلاثة وهي 

هو السیاسة الشرعیة التي تستوجبها كل الوقائع التي لم ینص على حكم  :الأساس الأول  -

قطعي لها من مصادر الفقه الأصلیة الكتاب والسنة والإجماع ، وعن طریقها یصل ولي الأمر 

إلى مسایرة التطورات الاجتماعیة وذلك باستنباط الأحكام الجدیدة على وجه یتحقق معه مصلحة 

  .الأمة 

                                                           
1

 
نجد أن قانون الوصیة الواجبة لا یخالف : "  جاء عن قسم الأبحاث بدار الإفتاء المصریة نقلا عن الأستاذ زكریا بري مایلي  

الشریعة البتة ، بل بالعكس فهو مطابق للشریعة الإسلامیة ، ومأخوذ من أقوال العلماء والفقهاء وإن لم یكن إجماع من الفقهاء 

ه أن یختار من الآراء الفقهیة ما یحقق المصلحة ، وهو بذلك یرفع الخلاف ، فأوجب القضاء إلا أن الحاكم أو القاضي ل

  . 77، ص المرجع السابق لحُسین بن شیخ آث ملُویا ، ، انظر " الوصیة لهؤلاء الأحفاد ونظم أحكامها 

  .  91،  88 ص،  المرجع السابق ، محمد أحمد عقلة بني مصطفى 2
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هو وجوب طاعة ولي الأمر إذا أمر بالمباح أو نهى عنه متى كان  :الأساس الثاني  -

  .الباعث مصلحة الأمة 

سلطة ولي الأمر في تخصیص القضاء بالزمان والمكان والحوادث ، فله  :الأساس الثالث  -

     .1أن یمنع أو یدرج ما یشاء في ولایة القضاء متى كانت مصلحة الأمة تقتضي ذلك 

أساسه القانوني على مستوى المنظومة القانونیة الجزائریة في القانون التنزیل  جدحیث ی      

  2.المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم  1984وان ج 09 الصادر في 11-  84رقم 

            ختیاریا بتصریح من الجدامنه ، فبعد أن كان  172إلى  169المواد من وبالتحدید في

  . 3دالججعل تطبیقه واجبا من خلال حلول إرادة المشرع محل إرادة ، قبل وفاته  أو الجدة

 وبعد قبل ، اختلف الوجوب بین الاختیاریة و التنزیل لكن موقف المشرع الجزائري من    

وبذلك  المتضمن قانون الأسرة  1984لسنة   11-84القانون رقم استحداثه بنص صریح في 

  :   مرحلتین هما ب مرَّ 

    1984التنزیل قبل : المرحلة الأولى  -1

  ، كانت المحاكم تطبق مبادئ الشریعة الإسلامیة  1984قبل صدور قانون الأسرة سنة      

لكن  ، على غرار دول المغرب العربي ) الذي تأخذ به الجزائر عرفا ( خاصة المذهب المالكي 

ة ه في حیاته ، فلا یحق لهم الحلول منزلوصیة لأحفاد) ة(التزیل لم یكن تلقائیا إذا لم یقم الجد 

، وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الذي ینص على مورثهم ویتم حرمانهم بأعمامهم 

حیث أن  یجب أن یتم تنزیل الأحفاد صراحة من طرف الجد بإرادته واختیاره :  (... أنه 

تنزیلهم من طرف جدهم فإن قضاة مورث الطاعنین قد توفي قبل والده وأن الطاعنین لم یقع 

                                                           
 مخبر جمع دراسة،  مجلة التراث ،) في ظل قانون الأسرة الجزائري الإطار المرجعي لنظام التنزیل (  یامنة حواسي ، 1

  .   218،  217 ،  ص  2016، مارس  21،  جامعة زیان عاشور بالجلفة ، المجلد  قة وغیرهاوتحقیق مخطوطات المنط
  9/06/1984 : في المؤرخ 11- 84للقانون  رقم متمم  المعدل وال 27/02/2005: المؤرخ في  02-05رقمالأمر  2

  )  .2005/ 06/01: ،  تاریخ النشر 15الجریدة الرسمیة  العدد(المتضمن قانون الأسرة ، 
  .213، ص  نفس المرجعیامنة حواسي ،   3
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، لذا فإن التنزیل ) .الموضوع بقضائهم بعدم أحقیتهم في إرث جدهم طبقوا صحیح القانون 

قبل صدور قانون الأسرة كان اختیاریا وفي حالة عدم وقوعه من الجد فلا یمكن للأحفاد أن 

انون لم یشترط شكلا یحلوا محل والدهم الذي توفي قبله ، والملاحظ في هذه المرحلة أن الق

حتى و إن كانوا ة الشهود الذین حضروا الواقعة،دز إثباته بشهایمعینا لتنزیل الأحفاد ، فكان یج

رته المحكمة العلیا في قوهذا عملا بالمذهب المالكي ، وهو ما أ، من الأقارب تقبل شهادتهم 

التبرع كالتنزیل حیث أن تقبل شهادة الأقارب في أعمال :" ...قرار لها حیث نص على أنه 

تنزیل الأحفاد وقع شفاهة من الجد بحضور شهود من الأقارب فیعتبر صحیحا دون اشتراط 

  .1 "رسمیة 

  . 1984التنزیل بعد : لمرحلة الثانیة ا -2

  1984جوان لسنة  09المؤرخ في  11-84بعد صدور قانون الأسرة بموجب القانون رقم     

وأصبح مقننا بنصوص خاصة تحكمه وتنظمه ، فبعد أن كان  دخل التنزیل مرحلة جدیدة ،

  .2 )الجد أو الجدة ( ونافذا بقوة القانون ، ولو لم ینشئه صاحب التركة  اجبااختیاریا، أصبح و 

من الفصل   172إلى  169ولقد نص قانون الأسرة على تنزیل الأحفاد في المواد من      

على  169، إذ تنص المادة " المیراث " لكتاب الثالث ، ضمن  ا" التنزیل " السابع تحت عنوان 

وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزیلهم منزلة أصلهم في  ىمن توف:" أنه 

أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي :  170المادة _ : التركة بالشرائط التالیة 

  .حیا على أن لا یتجاوز ثلث التركة 

لا یستحق هؤلاء الأحفاد التنزیل إن كانوا وارثین للأصل جدا كان أو جدة :  171المادة  -

  أو كان قد أوصى لهم ، أو أعطاهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحق بهذه الوصیة 

                                                           
جامعة ، كلیة الحقوق ،  ، المجلة الشاملة للحقوق) التنزیل بین قانون الأسرة واجتهادات المحكمة العلیا ( حداد عیسى ،  1

  .  11،  10، ص   2021/  03/ 01، تاریخ النشر باجي مختار عنابة 
، مخبر المؤسسات مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة ، ) التنزیل في قانون الأسرة الجزائري (بن ناصر نذیر،  2

  . 108، ص  2017العدد الأول ، جانفي  ، ةجامعة الدكتور یحي فارس بالمدیالدستوریة والنظم السیاسیة ، 
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فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزیل بمقدار ما یتم به نصیبهم أو نصیب 

  .أحدهم من التركة 

أن لا یكون الأحفاد قد ورثوا من أبیهم أو أمهم ما لا یقل عن مناب مورثهم :  172المادة  -

  .من أبیه أو أمه 

  .1ویكون هذا التنزیل للذكر مثل حظ الأنثیین 

واجب في الجزائر ، هو تحدید القانون والغایة من بحث المراحل التي مر بها التنزیل     

یل الأحفاد ، لأن التصرفات یشترط فیها أن تكون صحیحة التطبیق من حیث الزمان على تنز 

عملا بالمبدأ عدم رجعیة ( وفقا للقانون الذي ینظمها والصادر وقت إنشائها كأصل عام 

ومسألة قبل صدورها، انون بأثر رجعي إلى ما،مع استثناء الحالات التي یسري فیها الق) القوانین

، فیسري علیها هذا المبدأ وهو الأثر الفوري والمباشر  ةالتنزیل لیست من المسائل المستثنا

  .2للقانون الجدید للتنزیل 

، تكون فیه العبرة  بتاریخ وفاة الجد أو الجدة  1984التنزیل بعد سنة  ورغم أن القول بوجوب   

لم یرد نص في هذه الحالة صراحة ، لكن بالنظر إلى اجتهاد المحكمة العلیا في القرار رقم 

حیث أنه بالرجوع إلى : "... ، الذي ینص على أنه  04/05/2016المؤرخ في  978258

     الحكم والقرار المطعون فیه یتبین من الوقائع والحیثیات ، أن جد المطعون ضدهم ورثة 

تم الوقوف  بعد صدور قانون الأسرة  وهذا ما 1991-01-31قد توفي بتاریخ ) ع .س ( 

یكون بقوة القانون  ىالي فإن تنزیل أبناء ابنه المتوفبالتعلیه من طرف قضاة الموضوع ، و 

المذكورة ، وأن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على هذا النحو بعدما تأكدوا  169عملا بالمادة 

  .3"جعل الوجه غیر سدید مستوجب الرفضمن توافر جمیع الشروط مما ی

                                                           
  .، من قانون الأسرة الجزائري  172،  171،  170،  169المواد  1
  . 108،  107، ص  ، المرجع السابق بن ناصر نذیر 2
 عدد المجلة القضائیة(،  04/05/2016: مؤرخ في  978258: قرار رقم  ، غرفة الأحوال الشخصیة ، المحكمة العلیا 3

  . ) 2017سنة   خاص
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ملف رقم  02/05/1995: ما یستشف أیضا من قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ   وهو    

ختیاریا وبعد صدور انزیل قبل صدور قانون الأسرة كان من المقرر شرعا أن الت"  : 99186

یقع في  یسري القانون إلا على ما قانون الأسرة أصبح واجبا ، ومن المقرر أیضا أنه لا

أن مورث الطاعنین قد توفى قبل والده وأن -في قضیة الحال  -المستقبل ، ومتى تبین

الطاعنین لم یقع تنزیلهم من طرف جدهم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بعدم أحقیتهم في 

  .1"  إرث جدهم طبقوا صحیح القانون ، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  المطلب الثاني                                    

  الطبیعة القانونیة للتنزیلالأساس القانوني والشرعي في                

   ل بیان أحكامه الموضوعیة والإجرائیةأجمهم جدا من  تحدید الطبیعة القانونیة للتنزیلإن       

التمییز والذي یستوجب  التنزیل بین أحكام المیراث والوصیة لى موقعإ لابد من التعرض وعلیه

ثم ،  )ول الفرع الأ (من خلال ثانیا ،  الوصیة وبین هثم التمییز بین ، المیراث أولا بین التنزیل و

  . )الفرع الثاني( في بیان موقف المشرع الجزائري

   الفرع الأول 

  الوصیةالمیراث و التنزیل بین أحكام موقع  

فقد اعتبره  اختلفت وجهات النظر حول طبیعة التنزیل الذي جاء به المشرع الجزائري ،     

البعض من قبیل الوصایا ، ویتعین إخراجه قبل قسمة التركة ویكیفه آخرون بأنه إرث ، بینما 

یقع بین الوصیة والمیراث ، إذ یستمد بعض خصائصه من  مستقلا ااعتبره فریق ثالث نظام

                                                           
ة القضائیة ، عدد خاص المجل(  ،05/05/1995بتاریخ  99186المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار رقم  1

  . ) 321، ص  2001،سنة 
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    1والبعض الآخر من المیراث ذلك أنه یقسم قسمة المیراث ، الوصیة في تحدید مقداره بالثلث

  : یلي  فیما والمیراث وبینه وبین الوصیةوعلیه نحاول التمییز بین التنزیل 

    المیراث التمییز بین التنزیل و /أولا 

یعرف علم المیراث بأنه القواعد الفقهیة والحسابیة التي یعرف بها نصیب كل وارث من     

ویطلق علیه بعلم  ، جماعالإ وهو من العلوم الشرعیة المستمدة من الكتاب والسنة و، التركة 

مقتطعة لكل وارث في الكتاب الكریم غایته إعطاء كل  الفرائض لوجود سهام وأنصبة مقدرة و

  لذلك سمي أیضا بعلم التركات یستحقه من التركة ، ما ذي حق حقه أي تحدد كل وارث و

أو حقوق  منافع ،أعیانا كانت أو ،  یتركه الشخص بعد موته من أموال صطلاحا مااوالتركة 

  :، لذلك فهو یشبه ویختلف عن التنزیل في العدید من الخصائص هي  2مالیة تنتقل بالإرث

  : حیث الخصائص التالیةیشبه نظام التنزیل المیراث من  : أوجه التشابه -1

یستطیع هذا الأخیر لتركة ، ولا ا نفذ جبرا من، بل ییجاب من المورث إحتاج إلى لا ی أنه - 

  . قبل موته التصریح بمنعه

تحدد بمقدار المیراث الذي ی، كما أنه  یع ردهولا یستط حتاج إلى قبول الفرع لهی أنه لا - 

  .یستحقه الأصل الذي مات على فرض حیاته 

  .قسم بین المستحقین تبعا لقواعد المیراث ، للذكر مثل حظ الأنثیین یأنه  - 

  .3فرعه كما هو الشأن في المیراث یحجب الأصل فیه - 

  . تثبت الملكیة في التنزیل بمجرد الوفاة كالمیراث - 

                                                           
  . 266ص   المرجع السابق ،بن ناصر نذیر،  1
دار الفجر للنشر  ، )والأحكام القضائیة ة بالقرارات دراسة مدعم( ،  الطبعة الأولى ،، محمد محدة ، التركات والمواریث  2

  .11، 7 ، ص 2004سنة  ،والتوزیع ، القاهرة 
  لبنان  الكتب العلمیة ، بیروت دار  ، الطبعة الأولى ، عمر أحمد الراوي ، مرجع الطلاب في المواریث على المذهب المالكي 3

  .165، ص 2002سنة 
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  :من حیث المیراث نالتنزیل یختلف ع فإن أوجه التشابه ،بالرغم من  :ختلاف أوجه الا - 2  

أن الحكمة من تشریع التنزیل هو تعویض الأحفاد عما فاتهم من إرث أصلهم بسبب موته  - 

المیراث ثابت للوارث تلقائیا ولیس تعویض لشيء قد أما  یرث من جدهم أو جدتهم ،قبل أن 

  .فات

  . أن التنزیل مستحق بقوة القانون بخلاف المیراث فهو مستحق شرعا وقانونا -

و الجدة  بینما المیراث لا یستحق إلا زیل بوفاة الأصل قبل أو مع الجد أیستحق الأحفاد التن -

  . إذا تحققت حیاة الوارث بعد موت المورث 

أما في المیراث  ، عاد إلى الثلثیثلث التركة وإن جاوزه فإنه أن مقدار التنزیل لا یتجاوز  -

  . فیختلف مقدار استحقاقه من وارث إلى آخر حسب الأنصبة المحددة شرعا 

تعویض لهم عما فاتهم من المیراث ، بینما المیراث ثبت ابتداء ولیس المستحقین للتنزیل فیه  -

  . 1تعویض عن حق ضائع

  .2صحكم القانون سواء أوصى المورث به أو لم یو نفذ بیعلى حق الورثة و  التنزیلقدم ی -

  التمییز بین التنزیل و الوصیة  /ثانیا

، فعرفها وقد تعددت تعریفاتها ، التبرعات بالأموال بعد الموت أعمالتعتبر الوصیة من     

 هاء المالكیة على أنهاوعرفها فق ، " بعد الموت تملیك مضاف إلى ما" فقهاء الحنفیة على أنها 

ها و عرففة افعیأما فقهاء الش ، " عقد یوجب حقا في ثلث مال عاقده ویلزم بموته نیابة عنه"

 الحنابلة على أنها وعرفها فقهاء ، " تبرع بحق مضاف إلى مابعد الموت ولو تقدیرا "على أنها 

      .3 " أو التبرع بالمال بعد الموت بعد الموتالأمر بالتصرف  "

                                                           
  . 61ص ، المرجع السابق عادل الأزعر ،   ریم 1
  . 168، ص  رجع السابقمالعبد العظیم شرف الدین ،  2
  . 85، 33 ص،  المرجع السابق محمد أحمد عقلة بني مصطفى، 3



 

تنظیم التنزیل في التشریع الجزائري من حیث الموضوع              :الفصل الأول  
 

33 
 

 أجروسبب تشریع الوصیة هو سبب كل التبرعات ، وهو تحصیل فائدة الخیر في الدنیا و     

   ءالثواب في الآخرة ، لذا شرعها الشارع الحكیم تمكینا من العمل الصالح ومكافأة من أسدى للمر 

شرعي هو الندب أو الاستحباب ، فلا ، وصلة للرحم والأقارب غیر الوارثین ، وحكمها ال معروفا

  .1ن االله فرض آداء الأمانات إلى أهلها لا على من علیه دین أو ودیعة ، لأتجب على أحد إ

ضمن " الوصیة " الفصل الأول ، تحت عنوان  في نص علیها أما المشرع الجزائري فقد   

الوصیة تملیك " : منه  184حیث عرفتها المادة ، " التبرعات "  المعنون بـالكتاب الرابع 

   2."  مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع

ه تشابفإنه یمكن إجمال أوجه الالاختیاریة ، وبما أـننا بصدد التمییز بین التنزیل والوصیة     

  : یلي  والاختلاف بینهما فیما

  : أوجه التشابه  - 1

  . عن ثلث ما یملكه الموصي أو المنزل یزید مقداره أن كلاهما لا - 

  . )أو الجدة  الجد( لا ینفذان إلا بعد موت الموصي أو المنزل - 

  ).  لا وصیة لوارث (تطبیق قاعدة   - 

  .وتسدید الدین  كلاهما ینفذان بعد تكالیف تجهیز المیت - 

 ویشتركون ،المنزلون مع الموصى لهم بموجب الوصیة الاختیاریة في ثلث التركة یتنافس  - 

  .، ویقدم استخراج  مقدار التنزیل على الوصیة الاختیاریة  فیه

  :بینهما فتتمثل في: جه الاختلاف أو  - 2

توجد إن  وإرادته بینما الوصیة الواجبة  لا توجد إلا بإنشاء الموصيختیاریة الا أن الوصیة - 

  .3 القانونها الموصي فتجب بقوة لم ینشئ

                                                           
   15م ، ص  1996ه ، سنة 1417، عام الطبعة الثانیة المزیدة ،  دار الفكر دمشق ، الوصایا والوقف ،وهبة الزحیلي 1
  .من قانون الأسرة الجزائري    184أنظر المادة   2
  .204، ص المرجع السابق ، محمد أبو زهرة   3
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  .یزید عن الثلث أما الوصیة الواجبة فحدد مقدارها القانون  ختیاریة مقدارها لاالوصیة الا -

أما الوصیة ختیاریة تقسم حسب شرط الموصي أو بالتساوي إن لم یشترط ، الوصیة الا -

  .الواجبة فتقسم قسمة المیراث للذكر مثل حظ الأنثیین 

أما ، البر ، فهي تصح للأقارب وجهاتختیاریة الموصى لهم غیر محددین الوصیة الا - 

  .المیت قبل مورثه الولد  الوصیة الواجبة فهي محددة لفرع 

  .1ختیاریة في التنفیذ وصیة الواجبة تقدم على الوصیة الاال -

   الفرع الثاني 

 موقف المشرع الجزائري من الطبیعة القانونیة للتنزیل 

أم وصیة  میراثا خالصاكان  لم یحدد إذا ما، فطبیعة التنزیل المشرع الجزائري  لم یحدد     

    ، ضمن الكتاب الثالث تحت عنوان " التنزیل " ، رغم أنه أدرجه في الفصل السابع خالصة 

بع تحت اختیاریة من خلال الكتاب الر صیة الاتعرض لنصوص الو  ، في حین" المیراث " 

عنوان عقود التبرعات ، كما أنه قرر في تنزیل الأحفاد للذكر مثل حظ الأنثیین وهو في حال 

اجتماع  الأنثى بأخیها فیعصبها ، أي یقسم مقدار التنزیل قسمة المیراث وفقا لأحكام الشریعة   

  فهل یعني هذا أن المشرع الجزائري یعتبر التنزیل إرثا ؟ 

ئي في الجزائر إلى تكییف التنزیل بأنه وصیة بمثل نصیب وارث   جتهاد القضاذهب الا    

  :  والذي قضى بالمبدأ  20/12/2009: وذلك من خلال قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

یُعد تنزیل ابن الأخ منزلة الابن من الصلب ، طبقا للشریعة الإسلامیة وصیة بمثل نصیب " 

وصیة راجح لكونه أقرب من حیث المقدار الذي لا یتجاوز  ، ولعل تكییف التنزیل بأنه" وارث 

  .2في كلیهما الثلث ، وكل منهما ینفذ قبل قسمة التركة 

                                                           
  . 60ص  ، المرجع السابقلأزعر، اریم عادل   1
2

  س ب، جامعة جیلالي لیا مجلة القانون العام الجزائري والمقارنالجزائري ، كالات التنزیل في قانون الأسرة أمینة مقدس ، اش   

  115 ص،  2019 ،العدد الثاني، المجلد الخامس  سیدي بلعباس ،
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 المبحث الثاني

  شروط استحقاق التنزیل ومقداره   

نزّل المشرع الجزائري الأحفاد منزلة أصلهم في المیراث وجوبا وبقوة القانون و ضبط      

معین حتى یعطیه طابع خاص یمیزه عن غیره من الأنظمة المشابهة له تنزیلهم بشروط ومقدار 

ومن جهة أخرى لجعل تطبیقه یقتصر في تحقیق الغایة من تشریعه وهي معالجة  ، من جهة

وقد یكون هؤلاء الأحفاد في ، معه  مشكلة الأحفاد الذین یتوفى مورثهم قبل جدهم أو جدتهم أو

لذا سنتناول في هذا المبحث شروط  ، و 1غنى وثروة فقر وحاجة ، وأعمامهم وعماتهم في 

  ).المطلب الثاني(تحدید مقداره في و ، )ولالمطلب الأ (في وموانعه  التنزیل

  المطلب الأول

  و موانعهشروط التنزیل 

من قانون  172إلى  169من  تناول المشرع الجزائري شروط استحقاق التنزیل في المواد     

الجهة المستحقة للتنزیل و تبیین الأسرة ، لكن قبل التطرق إلى هذه الشروط ، وجب أولا تحدید 

 )الفرع الأول ( علیه سأتناول مستحقو التنزیل في الحالات التي یمنع معها استحقاقه ، و 

  . )الفرع الثاني ( وموانعه في 

  

  

  

  

  

                                                           
  و التوزیع  للنشر دار الثقافة ،  الطبعة الأولى على ضوء قانون الأسرة الجدید ، بلحاج العربي ، أحكام التركات والمواریث 1

  . 320، ص  2009،  عمان ، الأردن
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   الفرع الأول 

  مستحقو التنزیل 

      )التنزیل ( اختلفت التشریعات العربیة في تحدید الجهة المستحقة للوصیة الواجبة     

تجاهات ا، وهي خمسة 1 لأنها وإن اتفقت في استحقاقها إلا أنها اختلفت في تحدید مستحقیها

      : یلي  نوردها فیما

لوا ، وهو ما ذهب نز  لفروع الابن وإن نزلوا وفروع البنت وإنقال بأنها تجب : تجاه الأول الا  -

  .ن والأقارب الصلبیراتي ، وعلى هذا فقد ساوى بین الأرحام امإلیه المشرع الإ

  قال بأنها تجب لفروع الابن وإن نزلوا ، وفروع البنت من الطبقة الأولى فقط : تجاه الثاني الا  -

ساوى بین تجاه یني والمغربي والكویتي ، وهذا الاوذهب إلى ذلك المشرع المصري والفلسط

  .بین طبقات الأرحام  الأقارب وذوي الأرحام ، لكنه میَّز

وإلى ذلك ذهب ، یرى بأنها تجب لفروع الابن وإن نزل من الذكور والإناث : تجاه الثالث الا  -

تجاه أخذ بالأقارب فقط ولم یعطي ذوي الأرحام وري و الأردني والیمني ، وهذا الاالمشرع الس

  .طریقة المیراث ، والأصل في القانون یحجب فرعه فقط لكنه حجب بعضهم على 

أعطى فروع الابن والبنت من الطبقة الأولى ، وذهب إلى ذلك المشرع : تجاه الرابع الا  -

التونسي والعراقي ، وهذا القانون ساوى بین الأقارب وذوي الأرحام من الطبقة الأولى ، لكنه 

  .خرى حرم الأقارب وذوي الأرحام من الطبقات الأ

جاه الذي أخذ به المشرع الجزائري ، والقائل بأنها تجب للأحفاد وهو الات: تجاه الخامس الا  -

المشرع السوداني   لم یحدد من أي طبقة ، فجاء مطلقا ، وذهب إلیه أیضاو الذین لا یرثون 

ومطبقي القانون في تحدید الجهة  يحر اش فتح باب الجدل بینتجاه أنه الا هذا ویؤخذ على

   . 2المستحقة للتنزیل

                                                           
  . 68ص  ،المرجع السابق لأزعر، اریم عادل   1
  . 242، ص ،  المرجع السابق رائد فتیخان عطاالله الزبیدي   2
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سرة ، التي تنص من قانون الأ 169المادة  نص تجاه الأخیر أساسه فيجد هذا الافقد و      

وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه ، وجب تنزیلهم منزلة أصلهم في  ىمن توف" على أنه 

  ل في یأن المشرع الجزائر یحصر مستحقو التنز  یفهم منهوالذي ، 1..." التركة بالشرائط الآتیة 

أو یتوفیا ،  2حكما الأحفاد الذین یتوفى مورثهم قبل جدهم أوجدتهم ، سواء كانت الوفاة حقیقة أو

رث بین إالحوادث الطبیعیة كالزلازل وغیرها لأنه لا  معا كما في حوادث المرور، والحرائق أو

 .3یستحق الأحفاد التنزیلشخصین توفیا معا وبالتالي 

        من لفظ  الجزائري  ولتحدید نطاق التنزیل من حیث مستحقوه ومعرفة نیة المشرع    

  : القانون إلى فریقین  ، انقسم شارحوأعلاه  169الوارد في المادة " الأحفاد "

ري على كافة یسترى طائفة من الباحثین من أهل الفقه والقانون بأن التنزیل : الفریق الأول  -

وذلك لعموم ) أبناء وبنات الابن وأبناء وبنات البنت ( أو إناثا كانوا ن ذكورا فروع الأولاد الصلبی

  ، ویؤكده 4أخذا بالترجمة العربیة للنص أ .من ق 169الوارد في نص المادة ) الأحفاد ( لفظ 

الذي أقر أن كلمة الأحفاد  03/05/2017: المؤرخ في  1082925: رقم قرار المحكمة العلیا 

یستحق أبناء البنت التنزیل لأن " ، والذي نص على المبدأ القائل شاملة للذكور والإناث 

، وجاء في " مصطلح الأحفاد یشمل أولاد البنت مثل أولاد الابن تحقیقا للمساواة بین الجنسین 

الأحفاد الوارد في نص حیث أن اجتهاد المحكمة العلیا استقر على أن مصطلح :" ...حیثیاته 

                                                           
  .من قانون الأسرة الجزائري  169أنظر المادة    1
لسبب شرعي یقتضي ذلك   _  وإن كان حیا یرزق _ هو حكم یصدر من قبل القاضي بموت شخص  : (الموت الحكمي  2

حكم القاضي بلحوقه بها مرتدا فإنه یعتبر میتا من حین صدور  المرتد إذا لحق بدار الحرب ، وصدر: ومن أمثلته عند الحنفیة 

 المفقود ، وهو الذي یُعمى خبره وینقطع أثره ، ولا یُعلم موضعه ولا تُدرى حیاته من موته : الحكم ، ومن أمثلته عند المالكیة 

: أنظر كتاب الموسوعة الفقهیة الكویتیة ، المصدر ، )فیصدر القاضي حكما بموته 

http://islamport.com/w/fqh/Web/3441/13801    ، 14:15: ، توقیت الزیارة  28/05/2022:تاریخ الزیارة .  
  .   322،  ص المرجع السابق بلحاج العربي ، أحكام التركات والمواریث على ضوء قانون الأسرة الجدید ،   3
كلیة الحقوق  ، ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات) الوصیة الواجبة بین التأصیل الفقهي  والتنزیل القانوني ( وفة زبیدة ، إقر  4

  . 432، ص   2017، سنة  01، العدد  10جامعة بجایة  المجلد  ، والعلوم السیاسیة
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لأن المصطلح لغوي  أولاد الابن  ة ، یشمل أولاد البنات مثلهم مثلمن قانون الأسر  169المادة 

ولیس قانوني ، وأن التنزیل بذلك یشمل أولاد البطون كما یشمل أولاد الظهور وهذا اجتهاد 

قابل  ص جاء مطلقا غیریتماشى والغایة من التنزیل ، ویحقق المساواة بین الجنسین ، لأن النّ 

صص من النص ، فضلا على أن مصدر التنزیل وهو الوصیة الواجبة لم للتخصیص بغیر مخ

یحصرها صاحبها في فئة معینة من الأقربین وأن أولاد البنت یستحقون التنزیل بذلك إذا كانوا 

  .1..." محرومین من الإرث كذوي الأرحام 

من قانون  172إلى  169ولأن تتبع المعنى اللغوي لمجموع الألفاظ الواردة في المواد من       

، فهي ألفاظ تطلق على الذكر والأنثى ولا تُصرف إلى ) أحفاد ، أصلهم ، مورثهم : ( الأسرة 

 : رقم (غرفة الأحوال الشخصیةو ما أیده قرار المحكمة العلیا ، معناها الأصلي إلا بدلیل وه

 وأدلتهم كانت )  47ص 2006لسنة  01مجلة عدد  21/02/2001المؤرخ في  258898

  : یلي  كما

   وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله" ذكر المشرع : أ .من ق 169نص المادة  ورد في ما -

  فرائض صطلاح اللغوي وفي علم ال، في الا الأمو  الأب، تشمل )  مورثهم(، فلفظ  "أو معه 

وله "  : لى تنزیل أولاد الظهور والبطون على حد سواء ، لكان قالولو لم تتجه نیة المشرع إ

  .  "أولاد ابن وقد مات أبوهم 

م  والأ والأصول تعني الأب )أصلهم  (أ في لفظ .من ق 170ورد في نص المادة  أیضا ما -

ألا " : أنه    فقد جاءت أكثر وضوح إذ جاء نصها على ، من نفس القانون  172أما المادة 

فیها " مالا یقل عن مناب مورثهم من أبیه أو أمه  أمهمأو  أبیهمیكون الأحفاد قد ورثوا من 

  .2إلى تنزیل أبناء الابن وأبناء البنت یة المشرع ذهبتدلالة لا تستدعي للشك ولا للتأویل أن ن

                                                           
المجلة القضائیة (  03/05/2017المؤرخ في  1082925المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث ، قرار رقم  1

      ) . 2017عدد خاص ، سنة 
  . 435،   434، ص  المرجع السابق إقروفة زبیدة ، 2
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) أصلهم(الرأي من أهل الفقه بخصوص تفسیر مصطلح أصحاب هذا یرى : الفریق الثاني  -

  بناء البنت بحجة أنهم من ذوي الأرحام  ولا أر في الأحفاد من الابن واستبعاد بأن التنزیل ینحص

یستحق هؤلاء من التركة شیئا إلا في حالة عدم  وجود أصحاب الفروض طبقا لنص المادة 

  أ .من ق 169القانون في تفسیرهم لنص المادة  ارحيمن ش عضبأ ، كما یرى ال.من ق180

یقصد به أولاد الابن خاصة ، والذین اعتمدوا في تفسیرهم على ترجمة  "الأحفاد  "أن مصطلح 

  . 1أبناء الابن والتي تعني ، "   des descendant duns fils " النص بالفرنسیة الذي ذكر 

المحكمة العلیا في تحدید نطاق التنزیل من حیث ات نستخلص مما سبق ومما أكدته اجتهاد    

  .، وإن نزلوا وكل فرع  یحجب بأصله  بناء البنتأ بناء الابن وأیشمل  مستحقوه ، أنه

أ .من ق 169المادة نص قائم حول مصطلح الأحفاد الوارد في الهذا الجدل وللحد من     

لول وي یتماشى والمدالمدلول اللغتى یكون ح یستحسن من المشرع إعادة صیاغة نص المادة

   .صطلاحي  القانوني والا

    الفرع الثاني 

  وموانعه  شروط استحقاق التنزیل

عتبار أن التنزیل مسألة استثنائیة تقررت للتصدي لظروف معینة فإنه لابد أن یكون نطاقه با    

وتحدید نطاق التنزیل یكون بشروطه ، فحیثما توفرت هذه الشروط  شرع له ، ضیقا في حدود ما

شروط  د، لذا وجب تحدی2تبین عدم استحقاقه الشروط تعین تطبیقه ، وفي حال انتفت هذه 

  :  على النحو التالي استحقاق التنزیل  و موانعه ،

  

  

                                                           
  . 113، ص  المرجع السابق أمینة مقدس ،  1
  . 109، ص  المرجع السابق ،بن ناصر نذیر  2
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  :نوردها فیما یلي:  ومناقشتهاشروط استحقاق التنزیل / أولا 

یتبین أنه   من قانون الأسرة 169 من خلال استقراء نص المادة :استحقاق التنزیلشروط  -1

من  172 إلى170 لا یمكن العمل بأحكام التنزیل إلا إذا تحققت الشروط الواردة في المواد من 

  :  یلي نفس القانون ، وهذا ماسنوضحه فیما

 أن یكون المنزل حفیدا -أ

توجب الوصیة الواجبة للأقارب خلافا للشریعة الإسلامیة ، بل تخص  القوانین العربیة لا إن   

 أ . من ق 169بها الأحفاد دون سواهم ، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 

  .والأحفاد كما بینا سابقا هم أولاد الابن وأولاد البنت 

الأحفاد المنزلین غیر وارثین من أن یكون  :) الجدة(الجد أن لا یكون الحفید وارث للأصل  - ب

أو الفرض المستغرق إذا كانوا  جدة سواء بوجود من یحجبهم من أعمامهم ، أصلهم جدا كان أو

  2ختیاریة ة الإسلامیة قیاسا على الوصیة الا، وهو شرط مطابق للشریع 1 بنالاذكورا أي أبناء 

  " .لاَ وَصیَّةَ لوَارث " ولقوله صلى االله علیه وسلم 

 جاء نصها ، إذ من ق أ 171 ورد هذا الشرط في المادة  : ألا یستفید مقدار التنزیل بغیره -ج

أو أعطاهم في حیاته بلا  أوصى لهم ، أو كان ، قد... یل  یستحق هؤلاء الأحفاد التنز  لا "

أعطاهم ا وبالتالي فلا یستحق الحفدة التنزیل إذ ،..." یستحقونه  بهذه الوصیة عوض مقدار ما

یستحقونه من التنزیل أو أكثر سواء  یساوي مقدار ما عوض ما جدهم أو جدتهم في حیاته بغیر

 فإذا كانت الوصیة التي یوصي بها الجد للأحفاد تعادل مقدار ما،  عن طریق الهبة أو وصیة

یستحقونه بالتنزیل فلا إشكال في المسألة ، لكن قد یوصي لبعضهم دون البعض الآخر ، ففي 

یستحقونه ، وقد یحدث أن یوصي لهم  له التنزیل بمقدار ما یوصهذه الحالة یجب لمن لم 

كأن یوصي لهم   بأكثر مما یستحقونه بالتنزیل أي بأكثر من نصیب مورثهم لو كان حیا 

كان حیا لأخذ  فهو لو ة أولاد أحدهم أب هؤلاء الأحفاد والذي توفي في حیاته بالثلث وعنده أربع

                                                           
  . 43ص ، ، المرجع السابقلحسین بن شیخ ایث ملویا  1
  . 246، ص  ، المرجع السابق رائد فتیخان عطاالله الزبیدي  2
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  الربع  رواحد من ورثة الجد سهم بمقدا،لأن أصل المسألة من أربعة لكل  (4/1) الربع

یأخذون شیئا  یستحقه الأحفاد بالتنزیل هو الربع ، ففي هذه الحالة لا وبالتالي یتبین أن ما

  . لجد أوفت لهم بأكثر مما یستحقونه بالتنزیل لأن وصیة ا

   المتوفىیكون العكس ، كأن یوصي لهم بالثلث وله ابنان ، أحدهما هو أب الأحفاد  وقد    

    (02) التركة ، لأن أصل المسألة من اثنین (2/1) في هذه الحالة لو بقي حیا لاستحق نصف

بأن الأحفاد یستحقون التنزیل یمكن القول  لكل ابن سهما بمقدار النصف ، لكن هنا لا

لاستكمال نصیب مورثهم ،لأن من شروط مقدار التنزیل أن لا یتعدى ثلث التركة وقد أعطاهم 

أسهم الأحفاد  " أ والتي تنص على أن.من ق 170 إیاه بالوصیة ، وهذا عملا بنص المادة

 . "  تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حیا على أن لا یتجاوز ذلك ثلث التركة

عوض في حیاته هل  بلا) ة(في حال أعطى الجد ، هنا یمكن أن نطرحه والسؤال الذي     

 . ؟ یشترط في الهبة من الأصل إلى الأحفاد أن تقع بعد وفاة مورث الأحفاد

قد أعطى للأحفاد في   أن المنطق القانوني یقتضي ذلك ، لأنه لا یقال أن الجد : لجواب هوا

أنه أعطاهم بعد وفاة مورثهم  ، أما  ثبتیستحق بالتنزیل إلا إذا  ماحیاته بغیر عوض مقدار 

، فلا یعتد بهذه الهبة لنفي استحقاقهم التنزیل في )  أبیهم أو أمهم(  إذا أعطاهم في حیاة مورثهم

  لأن تبریر ذلك أنه لا یمكن أن یثور الحدیث عن التنزیل في حیاة مورثهم ،  أو الجدة  تركة الجد

 . 1لم تتجه نیته بهبته لهم إلى تعویضهم عما یستحقونه من میراث أصلهم  ولأن الجد

   الشرط  : مالا یقل عن منابه )أمهم أبیهم أو ( عن مورثهم یكون الأحفاد قد ورثوا أن لا -د

الرابع لاستحقاق التنزیل أن لا یكون الأحفاد قد ورثوا من أصلهم مالا یقل عن منابه من تركة 

  أ .من ق 172على أن یكون مقدار التنزیل للذكر مثل حظ الأنثیین وفقا للمادة ،  أمهأو  أبیه

   :  بتاریخ 403828 : وهذا ما أكده اجتهاد المحكمة العلیا في قرار صادر لها لملف رقم

یكونوا قد ورثوا  ومفاده أن حق الأحفاد المنزلین منزلة أبیهم مشروط بأن لا ،  2007/ 14/11

                                                           
  . 115، ص  المرجع السابقبن ناصر نذیر ،  1
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فإذا كانوا قد ورثوا من  "  یقل عن مناب مورثهم من أبیه حیث جاء في حیثیاتهمن أبیهم مالا 

   1 " حتیاجوا والدیهم فلا یستحقون التنزیل وذلك لأن التنزیل شرع لتفادي وقوع الأحفاد في فقر

  . وهو شرط انفرد به المشرع الجزائري عن غیره من التشریعات المقارنة 

یمكن إدراج كشرط خامس كیفیة تقسیم مقدار  :حظ الأنثیینأن یكون التنزیل للذكر مثل - ه

  ) أ .من ق 172 (رة الثانیة من نفس المادة أعلاه قالف ما أشارت إلیه ووه التنزیل بین الأحفاد

س لأن التنزیل ، وتكون القسمة على هذا الأسایلزم هذا الشرط إذا تعدد الأحفاد واختلف جنسهم 

وهو شرط مستنبط من أحكام الفرائض وبالتحدید إرث العصبة بالغیر   ،هو حلول في الإرث 

  .2" للذكر مثل حق الأنثیین " فیعصبها وتشاركه فیما یستحقه   وهو اجتماع الأنثى بأخیها 

إن كانت هذه هي الشروط التي اعتمدها المشرع الجزائري والتي :  مناقشة شروط التنزیل -2

معها یوجب تنزیل الأحفاد منزلة مورثهم من تركة أصله ، وجب مناقشتها من حیث تأصیلها 

  : فقها وقانونا لبیان مدى توافقها مع مقاصد الشریعة الإسلامیة 

وعدم  هبة من الجد أو الجدة من شروط التنزیل عدم إرث الأحفاد ، وعدم وجود وصیة أو  - 

  . میراثهم ما یساوي مقدار ما یستحقونه بالتنزیل ، على أن یقسم للذكر مثل حظ الأنثیین

مراد تنزیلهم بلغوا سن یؤخذ على هذه الشروط في الواقع القضائي أنه قد یكون الأحفاد ال     

ادي في مثل مستوى كسب ، وقد یكون بعضهم من الأغنیاء أو یكون وضعهم المتالرشد وال

أعمامهم أو أخوالهم أو أحسن ، ومع ذلك یجب لهم التنزیل ، ولما كان الأصل الفقهي للوصیة 

الواجبة هو رأي ابن حزم الظاهري لاعتباره أول من قال بالوصیة الواجبة ، والتي یقصد بها أن 

الأعمام في حال  أو ، تنزع من جهات البر والإحسان وتُعطى للإخوة المحجوبین أو المحرومین

غنى الإخوة ، وهذا واضح في مذهبه ، وعلى هذا القول وجب إضافة شروط أخرى لاستحقاق 

  : التنزیل نوجزها فیمایلي 

                                                           
  . 43ص  ، المرجع السابق یث ملویا ،آلحسین بن شیخ   1
عمار المختار بن ناصر الأخضري ، الضیاء على الدرة البیضاء في الفرائض ، الجزء الأول ، الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة     2

  . 27م ، ص  1991ه، الموافق لـ 1410دار النشر لا توجد مع حفظ حقوق الطبع والنشر ، عام 
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یرى فقهاء الشریعة أن النفقة أوجب من  :كسب تعدم وجوب التنزیل ببلوغ سن الرشد وال -أ

الوصیة ، وتسقط النفقة بالتكلیف والبلوغ ، وبقیاس الوصیة على النفقة فإنها تسقط بالبلوغ 

ذا نظرنا للنصوص القانونیة التي توجب النفقة الواجبة على الأب فهي تسقط إكسب ، وتوال

من  75ل ، وهذا وفقا لنص المادة ، والبنت بالدخو  1كسب وبلوغ سن الرشد بالنسبة للولدتبال

تجب نفقة الولد على الأب ما لم یكن له مال ، فبالنسبة للذكور " : أ التي تنص على أنه .ق

    إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة 

    2."أو بدنیة أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب 

كذلك المشرع نظر لحق المنزَّل من جهة استحقاقه لنصیب مورثه ولیس فقط من جهة     

الحاجة ، رغم أن الغایة من تشریع التنزیل هو سد باب الحاجة والفقر، بینما اجتهاد ابن حزم 

نصت علیه الآیة المختلف  كان معتبرا الأقربین أصحاب الحاجة ، وهو مافي الوصیة الواجبة 

  ) .الْوَصیَّة للْوَالدَیْن وَالأَْقْرَبینَ بالْمَعْرُوف حَقًا عَلَى الْمُتَّقین ( ...: في نسخها 

 رضي االله عنه حیث  سعد بن أبي وقاص  لأن الحدیث الذي رواه: تخفیض مقدار التنزیل _ ب

یَعُودُنِي وَأَنَا بمَكَّةَ ، وَهُوَ یَكْرَهُ أَنْ یَمُوتَ بالأَْرْض  _عَلَیْه وَسَلَّم  صَلَّى االلهُ _ جَاءَ النَّبيُ  (: قال

  لا:  یَا رَسُولَ االله أُوصي بمَالي كُلَهُ قَالَ  :یَرْحَمُ االلهُ ابْنَ عَفْراء قُلْتُ  :قَالَ ،  الَّتي هَاجَرَ منْهَا

وَ الثُّلْثُ كَثیر إنْك أن تَدَعْ وَرَثتََكَ أغْنِیَاءَ خَیْرٌ  فَالثُّلْثُ : الّثُّلْثُ قَالَ  : لاَ قُلْتُ :فَالشَّطْرُ قَالَ  :قُلْتُ 

لأن العلة ،  فیه دلالة على كراهة الثلث ،  متفق علیه)  فُونَ النَّاسَ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً یَتَكَفَ 

ا أن شرط الثلث  في ، كم) فُقَرَاء إنْك أن تَدَعْ وَرَثتََكَ أغْنِیَاء خَیْرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ ( في ذلك 

بعض الحالات یجعل المنزَّل یستحق أكثر من نصیب الوارث ، كبنت الابن التي ترث السدس 

  مع بنت الصلب فنعطیها ثلث التركة فیما لو خلف الهالك زوجة ، وثلاث بنات وبنت ابن وعم 

  .3فیكون منابها أكثر من إحدى البنات وهذا یعتبر من المسائل التي تُظهر الارتباك في الحساب

                                                           
جامعة  ، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، )مسائل الوصیة الواجبة المغیبة قانونا وفقا لاجتهاد ابن حزم  ( صلاح بوراس ،  1

  . 378، ص  28/06/2021تاریخ النشر ،  01، العدد  07عاشور زیان الجلفة ، المجلد 
  .من قانون الأسرة الجزائري  75المادة   2
   .     378ص  ، نفس المرجع صلاح بوراس ،  3



 

تنظیم التنزیل في التشریع الجزائري من حیث الموضوع              :الفصل الأول  
 

44 
 

  :فیما یلي  موانع التنزیل نورد: ومناقشتها موانع التنزیل /نیاثا

عن المیراث ، فقد تتوفر في الحفید شروط بما أن التنزیل تعویض الأحفاد  :موانع التنزیل  -  1

إلا إذا توفرت  يءلا یتحقق الش ، لأنه مانع من موانع الإرث تحققمتى  ل ،زَّ نَ یُ  لكنه لاالتنزیل 

هي  التي، من قانون الأسرة  135المادة  ذكرتهاشروطه وانتفت موانعه ، سواء تلك التي 

 من المیراث في تركته ولو غیره فتمنعهللإرث من  أوصاف شرعیة تلحق بمن هو أصلا أهلا

 إلیها تنص علیه الشریعة الإسلامیة ، لما یحیلنا ماأو ،  1كانت أركانه وأسبابه وشروطه متوفرة 

جیل مثل الأسر وهي قسمان قسم یمنع من التع ،من نفس القانون  222وفقا للمادة  المشرع 

ذلك ، وقسم یمنع في الحال ، وهي كما اختصرها العلامة الأخضري في  والفقد والحمل وغیر

، ماعدا مانع الشك في أسبقیة الوفاة  2)عش لك رزق : ( الحروف الأولى من بدایة كل مانع 

      : موانع التنزیل هي أ ، ویمكن القول أن.من ق 169لأنه لا یمنع من التنزیل بدلیل نص المادة 

كما   "اتللقَ ا یَرثُ  لاَ " مانع للمیراث للحدیث الصحیح  على أن القتل الفقهاءاتفق  :القتل  - 1  

  مانع للوصیة وهو قول الحنفیة والحنابلة في الراجح عندهم ، وقول الشافعیة یرون أن القتل 

  : سواء كان القتل قبل الوصیة أو بعدها ، واستدلوا على ذلك بالأدلة التالیة 

      ، والحدیث مطلق للقتل بعد الوصیة " لاَ وَصیَّةَ لقَاتل"  الشریفلما روي في الحدیث  -أ

  .أو للوصیة بعد الجرح 

                                                           
  . 109، ص  المرجع السابق بلحاج العربي ، أحكام التركات والمواریث على ضوء قانون الأسرة الجدید ، الطبعة الأولى ،  1
كتاب منظومة الدرة البیضاء في الفرائض والحساب لـ الأخضري وهو الشیخ عبد _ یمكن الإطلاع على  : للإفادة أكثر   2

كم من عائلة  30،  ببلدة بنطیوس التي تبعد عن بسكرة بحوالي ) م 1514ه المولفق لـ  920( نة الرحمن الأخضري ، ولد س

أحمد الأحضري  كان عالما ومدرسا أیضا  أخذ  شریفة عرفت بالعلم والتقوى ، والده العالم المدرس محمد الصغیر وأخوه الأكبر

  مه بقسنطینة ثم جامع الزیتونة وأتقن رسمه وتلاوته ، ثم واصل تعل كلیهما الفقه وعلوم اللغة وعلم المیراث بعد أن حفظ القرآن

وكذا قاسم القعباني ، وقد علم على ید بن یحي بن عقبة في قفصة بتونس وأخذ عن أبي عبد االله القلجاني ثم عن ولده عمر ت

كم من  30ط رأسه بنطیوس جتهاده المطلق أنه كان لا یفتي إلا بمذهب مالك ، دفن في سیدي عبد الرحمن بمسقایوصف ب

، تاریخ الزیارة   https//areq.net: موقع  علىمعلومات شخصیة . رحمه االله . مدینة بسكرة في الجنوب الشرقي من الجزائر 

  . 11:10: ، توقیت الزیارة  01/06/2022
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، فكذا الوصیة لأنها أخت قیاس الوصیة على القتل ، فالقتل یمنع المیراث بالإجماع  - ب

 فالوصیة أولى ، ولأن الوصیة أجریت مجرى المیراث ، فیمنعها ما: " المیراث ، قال ابن قدامة 

    ." ولأنه استعجل ما أخره االله فیحرم الوصیة كالمیراث " ، وقال ابن عابدین " یمنعه 

  إن الورثة یتأذون بوضع الوصیة في القاتل ، كما یتأذون من الوصیة لبعضهم البعض  -ج

ویؤدي ذلك إلى العداوة والبغضاء ، ولأنه جریمة شنعاء ومعصیة عظیمة تستدعي المبالغة في 

  . 1الزجر والعقوبة ، فیكون الحرمان من الوصیة عقوبة مالیة فیها معنى الجزر

القتل مانعا لاستحقاق  الفقهاء ، إذ یعتبر شرع الجزائري بما ذهب إلیه جمهوروقد أخذ الم    

لا یستحق " من قانون الأسرة بنصها على أنه  188تؤكده المادة  ختیاریة وهذا ماالوصیة الا

المادة أقرته ، وهو ما ، كما أنه یعد مانعا من المیراث  2" الوصیة من قتل الموصي عمدا 

   : یمنع من المیراث الأشخاص الآتیة أوصافهم  : "على أنه  بنصهامن نفس القانون  135

 عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصلیا أو شریكا عمدا أوقاتل المورث   -1

 شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفیذه -2

   . 3" العالم بالقتل أو تدبیره ولم یخبر السلطات المعنیة -3

تنزیل ، وهي مسألة كان من الفالمشرع الجزائري لم ینص صراحة على أن القتل مانع      

    من قانون 17 ، كما فعل المشرع المصري إذ نص في المادة النص علیها صراحة المستحسن

الواجبة قتل الموصي  ختیاریة أوالایمنع من استحقاق الوصیة  : "  على أنه 1946 لسنة  71

                                                           
 م  2001 ه 1422، الطبعة الأولى ، دار الكلم الطیب ، دمشق ، بیروت ، ، الفرائض والمواریث والوصایا  محمد الزحیلي 1 

  . 449،  448ص
  . من قانون الأسرة الجزائري 188أنظر المادة   2
  .من قانون الأسرة الجزائري  135أنظر المادة   3
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بأصله الذي یدلي به  ، وهذا المانع سواء تعلق  بالحفید المراد تنزیله أو 1 " المورث عمدا أو

      2" ث  ففي كلا الحالتین یكون ممنوعا من الإر  إلى المیت ،

فإنه یمكن استخلاص أن  ، الوصیة ین المیراث وبلكن بما أن التنزیل بحسب طبیعته یقع     

ختیاریة فإنه من باب الأولى أن یمنع به استحقاق الاعتباره من موانع  الإرث والوصیة باالقتل 

حیاة صاحب التركة ، ومعاملة القاتل بعكس مقصوده ، لأن الغایة من ذلك هو حمایة  التنزیل

عملا بالقاعدة الفقهیة  ، 3 الوصیة أو التنزیل الذي هو استعجال الحصول على المیراث أو

 " .  تعجل شیئا قبل أوانه عوقب بحرمانه  من : "ل التي تقو 

یقال على شاهد الزور الذي شهد على أصله ، وبعدها صدر حكم بإعدام  يءالشنفس      

یستحقون التنزیل في تركة الأصل  ، فإن هؤلاء الأحفاد فرع الابن شاهد الزور لا الأصل وتنفیذه

  . بقي حیا بعد وفاة أصله كان لیرث شیئا لو لأن مورثهم ما ، )ة(الجد

، ولم یبلغ  )ة(لقتل التي تدبر ضد أصلهم الجد ا علم مورث الأحفاد بمؤامرة  كذلك لو    

یستحق الأحفاد  ففي هذه الحالة لا السلطات المعنیة بالأمر، ثم مات وبعد موته قتل أصله ،

كان حیا لمنع من المیراث ،لأن امتناعه عن إخبار السلطات یعتبر قرینة  التنزیل لأن مورثهم لو

المیراث ، كما یمكن اعتباره أنه قد ساهم بطریقة على اتجاه نیته إلى استعجاله للحصول على 

   )4.  في القتل ما

 إذا فالقتل المانع من المیراث یجب أن یكون عمدا ، بحیث تتجه الإرادة إلى نیة إحداثه     

  اتفق أو یه ض علقلا أو شریكا أو متسببا ، ویدخل في القتل العمد من حرّ تسواء كان القاتل مس

                                                           
  . 118، ص  ، المرجع السابقبن ناصر نذیر 1
  .  247ص المرجع السابق ، رائد فتیخان عطاالله الزبیدي ،  2
  . 118، ص نقس المرجع  بن ناصر نذیر ، 3
  . 118، ص  نفس المرجعبن ناصر نذیر،  4
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شركاء  میعاائه السلاح أو آلة القتل فهؤلاء جالجریمة ، أو أعان الفاعل بإعطرتكاب مع غیره لا

وكان  أو ، وكذلك إذا كان دفاعا على النفس1أ فلا یمنع من المیراث في القتل ، أما القتل الخط

القاتل صغیرا أو مجنونا، وهو ما یراه المالكیة في تحدید القتل المانع من الإرث والوصیة وهو 

القتل قصدا أو عمدا ، وكان القاتل بلا حق وكان بالغا من العمر خمس عشرة سنة عند 

  . 2الجمهور واثني عشر سنة عند الحنفیة 

الممنوع من الإرث :" التي تنص على أنه من قانون الأسرة  136المادة  وقد جاءت     

قانونا في اجتهاد المحكمة  وهو المبدأ المقرر،  3" للأسباب المذكورة أعلاه لا یحجب غیره 

  4 ."أن قاتل المورث عمدا ، والممنوع من الإرث شرعا لا یحجب غیره :" العلیا القائل 

حالتنا إلى أحكام الجزائري عند إم یغفل عنه المشرع وهو المانع الذي ل : اختلاف الدین -2

كل ما لم یرد النص :" التي تنص على أنه  أ.من ق 222الشریعة الإسلامیة عملا بنص المادة 

 ، ویتمثل هذا المانع في كون أن "علیه في هذا القانون یرجع فیه لأحكام الشریعة الإسلامیة 

الرسول صلى االله علیه وسلم ، وحكمه أن رج عن الملة الإسلامیة الوارث أو المورث كافر خا

)حدیث متفق علیه ( " الْمُسْلمَ  الْكَافرُ  وَلاَ الْكَافرَ  لاَ یَرثُ المُسْلمُ " : قال 
5

  

                                                           
  .   58، ص المرجع السابق خلیل أبو عید ،  1
  . 37، ص  المرجع السابق وهبة الزحیلي ،  2
  .من قانون الأسرة الجزائري  136أنظر المادة   3
وإذا كان الأب هو القاتل فإن الابن لا _ في القضیة الراهنة _ ولما تبین في قضیة الحال أن القاتل هو والد الطاعن "   4

من قانون الأسرة ، وعلیه فإن قضاة الموضوع لما  136یحرم من المیراث كعاصب لأن والده لا یحجبه طبقا لأحكام المادة 

القتل الذي قام والده فإنهم أخطأوا في تطبیق القانون مما یستوجب نقض اعتبروا الطاعن محجوبا حجب حرمان بسبب 

 ،أنظر بن داود عبد القادر ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجدید ، دار الهلال للخدمات الإعلامیة " القرار المطعون فیه 

  . 38،  ص  2004شاطوناف ، وهران ، سنة 
   . 35، ص  2006والتوزیع ، الجزائر، سنة  لدونیة للنشرالأسرة الجزائري ، دار الخ الله ، أحكام المیراث في قانوناعطافشار  5
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، ومعنى اختلاف الدین أن یكون دین  اختلاف الدین یمنع التوارث بإجماع علماء الإسلامف     

وذلك لأن التوارث في  ، 1المیت مخالفا لدین من قام به من أسباب الإرث من زوجیة وقرابة 

ة والدّین ، فاتفق الفقهاء التي لا تتحقق مع اختلاف العقید الإسلام مبني على التناصر والولایة

  . 2على عدم توریث المسلم للكافر ولا الكافر للمسلم 

من  وهذا المانع یقودناّ إلى أن نبین حكم المیراث بین المسلم من الكافر ، ومیراث الكافر    

من یهودیة ونصرانیة ومجوسیة ؛ المسلم ، كما سنبین میراث أهل الملل الأخرى غیر المسلمة 

قسمة  لإسلام هل وقت وفاة المورث أم قبلنبین متى تكون العبرة بامن بعضها البعض ، كذلك 

  : منهیث میراثه من الغیر ومیراث الغیر ، كما سنوضح حكم المرتد من حالتركة

  بینهما  توارثالأجمع جمهور العلماء على عدم : المسلم من الكافر والعكس میراث حكم  -أ 

مع وجود سبب من أسباب المیراث كالقرابة والنكاح مثلا ، وذهب على العكس من ذلك معاذ 

بن جبل ومعاویة وسعید ابن المسبب ومسروق من التابعین إلى أن المسلم یرث من الكافر 

كما شبهوا لك بنكاح نسائهم فقالوا أنه جائز، فمیراثنا منهم جائز أما میراثهم منا فلا ، وشبهوا ذ

راث أیضا بالقصاص في الدماء ، وعدم التكافؤ بین المسلم والكافر ، لكن هذه التشبیهات المی

كلها مردودة ، وننتهي إلى أنه لا توارث بین المسلم والكافر فإن اختلف دین الزوج المسلم عن 

  . زوجته المسیحیة أو الیهودیة فلا توارث بینهما 

  

                                                           
  .  58ص المرجع السابق ،  یل أبو عید ،خل عارف  1
 منال محمود المنشي ، الشرح الوافي لأحكام التركات والمواریث ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان   2

  . 52، ص  2011الأردن ، سنة 
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أما میراث الكافر من المسلم فهذا ممنوع بالإجماع وذلك أن المیراث أساسه مبني على الولاء   

وَلَنْ یَجْعَلَ االلهُ للْكَافرینَ عَلَى : ( والنصرة ولا ولاء ولا نصرة بین الكافر والمسلم لقوله تعالى 

  . 1)سَبیلاَ  ؤمنینالْمُ 

وهي الملل غیر المسلمة من بعضها البعض ، والقول بالمیراث بین : میراث الملل الأخرى  - ب

  . 2هذه الملل أو عدمه یطرح تساؤلا آخر ، وهو هل الكفر كله ملة واحدة أم لا ؟ 

ل الملل المختلفة لا مام مالك ومن وافقه إلى أن أهلقد اختلف العلماء في ذلك ، فذهب الإ     

النصراني ولا المجوسي ، ذلك أن الملل ثلاثة ؛ النصارى  یتوارثون ، وبالتالي لا یرث الیهودي

والیهود ملة ، والمجوس ومن لا كتاب لهم ملة ، والإسلام ملة ، وذهب الإمام الشافعي والإمام 

  : تدل الشافعیة بقوله تعالى سأن الكفر كله ملة واحدة مهما تعددت أنواعه ، ویأبو حنیفة إلى 

  )النّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَ ملَتَهُمْ لا عَنْكَ الْیَهُودُ وَ  ىوَلَنْ تَرْضَ ( :، وقوله تعالى)يلَكُمْ دینُكُمْ وَلي دیْن(

یقول الإمام  ، واختلاف الدین هو المانع الثالث والأخیر عند الشافعیة ، حیث البقرة  120الآیة 

دینه على دین  لا یرث أحد ممن سمي له میراث حتى یكون:" الشافعي رحمه االله في كتابه الأم 

ث ، فإن برئ من هذه و المیت الموروث ، ویكون حرا ویكون بریئا من أن یكون قاتلا للمور 

   .3" الخصال الثلاثة ورث 

لكن ما هو حكم من أسلم بعد وفاة مورثه وقبل توزیع التركة ؟ ، أو تنصر أو ارتد بعد  -   

  ه أم بوقت توزیع التركة ؟ وفاة مورثه وقبل توزیع التركة ؟ فهل یعتد بوقت وفاة موث

لقد أقام جمهور الفقهاء المعیار في المیراث وقت الوفاة ، فإذا كان الوارث وقت وفاة  -   

مورثه كافرا ثم أسلم بعد ذلك فلا میراث له  ، وهو رأي الإمام مالك ووافقه الفقهاء ، أما الإمام 

                                                           
، دار شهاب للنشر ، سنة ومنقحة   ) دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام القضائیة ( ، التركات والمواریث ، محدة محمد   1

  . 88، ص  1994

 
2

  . 35ص  المرجع السابق ،فشار عطاالله ،   
3 

  . 91 ، 90  ، ص نفس المرجع )ة بالقرارات والأحكام القضائیة دراسة مدعم( محدة محمد ، التركات والمواریث ،   
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أحمد فقد أجاز لمن أسلم بعد وفاة مورثه المیراث منه إذا أسلم قبل توزیع التركة وذلك ترغیبا له 

في الإسلام ، فالمعتبر یوم القسمة لا یوم الوفاة ، وذلك لما روي عن رسول االله صلى االله علیه 

قسم الْجَاهلیَّة ، وَأیُّمَا دَار  قُسّمَتْ في الْجاهلیَّة فَهيَ عَلَى رْضأَیُّمَا دَار أَوْ أَ :" أنه قال وسلم 

  . "أَو أَرْض أَدْرَكَهَا الإْسْلاَمُ وَلَمْ تُقَسَّم فَهيَ عَلَى الإْسْلاَم 

، حیث یعلم بأن حق الورثة في خلافة مورثهم یتعلق یتماشى مع رأي الجمهورلكن المنطق     

وفاة مورثهم ، أما من كان ، وحتى یكون لهم هذا الحق لا بد أن یكونوا مسلمین وقت بالتركة 

ممنوعا منه فلا حق له علیها ، لأن الممنوع كغیر الموجود أصلا ، أما الذي یتنصر أو یرتد 

  1.بعد وفاة مورثه وقبل توزیع التركة فلا میراث له 

م لمرتد هو من كان مسلما وترك الإسلاا :حكم میراث المرتد من الغیر ومیراث الغیر منه  -ج

تدا لأن الإرتداد هو الرجوع إلى الوراء ، فقد رجع إلى الظلمة بعدما كان في طواعیة وسمي مر 

   ، وهو من أنكر ما هو معلوم من الدین بالضرورة كإنكار الصلاة أو الزكاة أو الحج النور، 

فَأُوْلئكَ حَبطَتْ  رٌ وَمَنْ یَرْتًددْ منْكُمْ عَنْ دینه فَیَمُتْ وَهُوَ كاف( : لقوله تعالى ،2أو أحل محرما 

    . 3) أَعْمَالُهُم في الدُّنْیَا وَاَلآَْخرَة وَأُولَئكَ أَصْحَابُ النَّار هُمْ فیهَا خَالدُون

على أن المرتد لا یرث من غیره مطلقا سواء كان هذا الغیر  أجمع جمهور الفقهاء وقد      

الدین بینهما لقوله صلى االله علیه أو مرتدا مثله ، فهو لا یرث المسلم لاختلاف  مسلما أو كافر

وحكم الإسلام فیه أن یُستتاب  وذلك لأنه في حكم المیت  ، 4 » یرث الكافر المسلم ولا  «وسلم

 المسلمَ  أو المرتدةُ  المرتدُ  بست ، وعلى ذلك لا یرثُ كانت امرأة حُ  ، وإن فإن لم یتب قُتل

                                                           
  . 92 ، صالمرجع السابق ، ) دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام القضائیة ( محدة محمد ، التركات والمواریث ،     1

  قسنطینة ، ة ، النشر والتوزیع مكتبة اقرأ ، الطبعة الثانی)  تمارین ومسائل محلولة (باوني محمد ، محاضرات في المواریث ،   2

  . 21،  20، ص  2011الجزائر ، سنة 
  .، بروایة ورش عن نافع  215سورة البقرة ، الآیة    3

  . 14، ص المرجع السابق عبد العظیم شرف الدین ،   4
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على  قر المرتدَ دینه الجدید أو یخالفه ، إذ لا یُ ه الذي یتفق معه في قریبَ  لاختلاف الدین ولا یرثُ 

  : ردّته ، وأما توریث غیره منه فقد اختلف العلماء فیه على آراء هي 

، توضع في بیت مال  أن المرتد لا وارث له وأمواله كلها تكون فیئا للمسلمین:  الرأي الأول -

اس وبه قال الإمام مالك والإمام المسلمین سواء اكتسبها قبل الردة أو بعدها ، وهو قول ابن عب

الشافعي ، وهو الصحیح المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، لأنه بردته صار حرباً 

    2.ومال الحربي غنیمة للمسلمین  1على المسلمین ، فیكون حكم مال الحربي

یرى الحنفیة ومن وافقهم الرأي توریث ورثة المرتد من أقاربه مبني على أساس  :الرأي الثاني  -

أما ، الإسلام والقرابة : أنهم أولى من عامة المسلمین ، لأنهم یدلون إلى المرتد بسببین هما 

    .عامة المسلمین فیدلون بسبب واحد وهو الإسلام 

الظاهریة فإنهم یقولون أن المرتد منذ ارتداده كل ما ظفر به من مال  وهو رأي :الرأي الثالث  -

  الحرب مرتدا أو قتل مرتدا أو لحق بدار  فلبیت مال المسلمین ، سواء رجع إلى الإسلام أو مات

، فإن رجع إلى الإسلام فلورثته من الكفارلم یظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدا  وكل ما

3.من المسلمین إن مات مسلما فهو له أو لورثته 
     

یستحقه  أما من حیث القانون ، وبما أن المشرع الجزائري قد أوجب التنزیل بالنظر إلى ما    

فإنه لم   مورث الأحفاد في تركة الأصل فإنه إذا لم یستحق شیئا بسبب مانع من موانع الإرث 

كان مستحقا للمیراث من  أصلهم ماوصیه لهذا الفرع لأن  یكن هناك محل للتنزیل ، لأنه لا

صاحب التركة ، وموته قبله لم یفوت على فرعه میراثا كان سیتلقاه عنه حتى یعوض عنه 

                                                           
إسلام ویب : موقع  للإفادة أكثر أنظر الكافر الحربي هو الذي لیس بینه وبین المسلمین عهد ولا أمان ولا عقد ذمة  ،   1

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/174343  / 15:45:  ، توقیت الزیارة 07/06/2022: ، تاریخ الزیارة .  
  . 61ص  المرجع السابق ،عارف خلیل أبو عید ،   2
3 

  . 95   ، ص المرجع السابق ، ) دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام القضائیة ( محدة محمد ، التركات والمواریث ،   
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فهل  ختلاف دینهما ،لا ) أبیه أو أمه (كن إذا كان الحفید غیر وارث لمورثه ، ل بالوصیة 

  . ؟ یستحق التنزیل أم لا

یستحق التنزیل لأنه  لكن الظاهر أنه لا أنه لم یرد نص على هذه المسألة ، : هوالجواب      

العكس ، فلا یؤثر موت  ختلاف دینه عن دین مورثه ، كأن یكون مسلما ومورثه كافرا أوبا

بعده لأنه في جمیع الأحوال ممنوع من المیراث ، وبالتالي فموت المورث  مورثه قبل أصله أو

لم یفوت على الحفید أي میراث ، إذ حتى لو مات بعده لم یستحق  )دةالج أو الجد ( قبل أصله

   1 الحفید إرثا منه لاختلاف الدین

بمعنى البعد ، واصطلاحا هو ما یحصل من ملاعنة وحلف أمام  لغة من اللعن :اللعان  -3 

من  41، وهذا وفقا للمادة 2القضاء بین الزوجین ، بسبب نفي الحمل أو دعوى الرمي بالزنا 

ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن الاتصال ولم ینفه :" أ التي تنص على أنه .ق

  .3" بالطرق المشروعة 

  : عرفه المالكیة، 4 "والردة یمنع من الإرث اللعان " : من ق أ  138جاء في نص المادة     

هو أن یحلف الزوج على زنا زوجته أو على نفي الولد منها أو الحمل منه ، وتحلف  "

فینتفي الولد على الملاعن ، وهو رأي الجمهور ، "  الزوجة على كذبه فتحرم علیه حرمة مؤبدة

یتوارثان ، كما لا یتوارث المتلاعنان بعد الفرقة ، وتبقى البنوة قائمة ولا یكون بینهما نسب ولا 

  :وجته إلا بعد توفر شروط أربعة هيالولد و أمه لأنه یرثها وترثه ، ولا تلاعن بین الزوج وز بین 

  .ألا تأتي الزوجة بالولد خارج  مدة الحمل المعتبرة شرعا وإلا انتفى منه شرعا بلا لعان  -

                                                           
  . 117،  116،  ، المرجع السابقناصر نذیر بن 1
2

  . 113، ص  ، المرجع السابق بلحاج العربي ، أحكام التركات والمواریث على ضوء قانون الأسرة الجدید  
  .من قانون الأسرة الجزائري  41المادة  3
  . من قانون الأسرة الجزائري 138أنظر المادة   4
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، ومتى لم ینفه وهو حمل لم یجز له أن ینفه بعد الولادة  1أن ینفي الولد عنه عند رؤیة الحمل-

  .لم یكن غائبا ولا یعلم بالحمل  ما

  .أن یدفع بنفي الحمل على أساس القذف بالزنا إذا ادعى الرؤیة  -

   .2ستبراء أي عدم الوطء بعد الطهر أو الولادة أن یدعي الا -

ولما كان أثر اللعان هو نفي النسب ونفي التوارث فإنه لا تنزیل مع الملاعنه لكن مانع     

اللعان بالنسبة للبنت المتوفاة قبل أصلها أو معه لا یؤثر على استحقاق أولادها التنزیل لأنهم 

، فالزنا هو الآخر مانع من  3یلحقون بنسبها ویرثونها ، ویمكن القول نفسه على ابن الزنا 

المعدوم  ":ن ولد الزنا والأب الزاني ؛ وقد بني هذا المانع على القاعدة الشرعیة میراث ، بیال

، إذ لما كان الزنا غیر معتبر شرعا وقانونا ، لم یترتب علیه میراث من " شرعا كالمعدوم حسا 

  4.جهة الأب ، أما من جهة الأم فهو ولدها ترثه ویرثها 

كان صغر السن أو الجنون من موانع یطرح تساؤل فیما إذا  : مناقشة موانع التنزیل -2

المسؤولیة ، فهل من العدل أن یمنع الأحفاد من التنزیل إن كان مورثهم قاتل لجدهم ؟ فما هو 

                                                           
ع التحریم بین الزوجین ، وأنه یمكن نفي قإذا وقع اللعان یسقط نسب الولد ، وی" في هذا الشأن ذهبت المحكمة العلیا إلى أنه   1

النسب عن طریق اللعان في أجل محدد لا یتجاوز ثمانیة أیام من یوم العلم بالحمل ، وأن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة 

، رغم أن المطعون ضده لم یبادر بنفي الحمل من یوم علمه به ، وخلال المدة  ولد بأبیهالزواج العرفي مع رفض إلحاق نسب ال

 المحددة شرعا متمسكا بالشهادة الطبیة التي لا تعتبر دلیلا قاطعا، ولأن الولد ولد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على البناء 

  أ فیما یخص إلحاق النسب .من ق 42و  41یق المادتین في تطب وا و أخطأأ .ق 41عرضوا قرارهم للتناقض مع أحكام المادة 

، أنظر بلحاج العربي ، أحكام التركات والمواریث على ضوء قانون الأسرة "المطعون فیه  ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار

  . 115   114ص  المرجع السابق ،الجدید ، 
كلیة الحقوق والعلوم  ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، )  والقضائیةاللعان وإشكالاته الفقهیة القانونیة  ( اء ،قندوز سن2   

  . 117، 116، ص  2011سنة  ، 02العدد  ، 04المجلد  جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، ، السیاسیة
القانونیة المغربیة ، مكتبة الكترونیة للبحث العلمي في  ، مقال منشور على موقع  موانع الإرث على الوصیة الواجبة أثر 3

: تاریخ الزیارة  ،  https://www.elkanounia.com/2020/08/Articles_70.html : مختلف فروع القانون تحت إشراف لجنة علمیة متخصصة

  . 18:26: الزیارة توقیت   06/2022/
4

  . .116ص  ، المرجع السابقبلحاج العربي ، أحكام التركات والمواریث على ضوء قانون الأسرة الجدید ،   
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 هم قتل جدهم وكان جدهم قد أوصى لهم في حیاته وصیة اختیاریة اذنبهم ؟ ولو فرضنا أن أب

بما أنه لا ذنب  فلما لا تنفذ الوصیة الواجبة بقوة القانون، ) الجد(فإنها تنفذ بعد وفاة الموصي 

جتماعیة بحتة وهي هو معالجة حالة ا لأن الباعث لاستحداث التنزیلو  ، ؟ لهم في قتل جدهم

المشرع الجزائري ولم من المسائل التي غیبها  تعتبرو ، ض الأحفاد وسد باب الحاجة والفقرتعوی

أثر موانع  یناقش ، وفي أثناء البحث وجدت مقالا وتأویلیحسم فیها رأیه وتركها محل شك 

یع المغربي فیما یخص نظام في التشر یتناول نفس الإشكالات  المیراث على الوصیة الواجبة ،

في القانون  حاولت من خلاله تبین أثر موانع المیراث على استحقاق التنزیل، الوصیة الواجبة 

  :یلي  فیما الجزائري

على استحقاق التنزیل تبدو متعارضة مع الغایة التي على أساسها شُرع إن أثر موانع المیراث  -

تعویض الأحفاد من الحرمان الذي یلحق بهم من جراء عدم استحقاقهم  التنزیل هوله ذلك أن 

، مع قهم التنزیل مع وجود موانع الإرثشیئا من تركة جدهم ، وهذه الغایة لا تتحقق بعدم استحقا

لممنوعین من الإرث والأحفاد ا نه یوجد من الفقهاء كما بینا سابقا أن الوصیة الواجبة للأقارب أ

رع التنزیل یتعین مراعاة للغایة التي من أجلها شُ أولى بهذا الاعتبار من غیرهم ، وبالتالي ف

  .   استحقاق الأحفاد التنزیل متى كان المانع توفر في مورثهم ولیس في الأحفاد 

المواد التي تناول من خلالها المشرع أحكام التنزیل لا یوجد فیها ما یشترط صراحة في إن  -

، فلو اتجهت مورث الأحفاد أن یكون غیر ممنوعا من الإرث من أجل أن یستحق فرعه التنزیل 

نص نیة المشرع لاستحقاق الأحفاد التنزیل بشرط أن یكون مستحقا للإرث لكان نص علیه ب

  . أن یؤتى بها صراحة ونصا ل في الشروطلأن الأص صریح ،

با لم إن الابن إن قتل مورثه یمنع من المیراث ، لكن لیس من المعقول أن یحمل أولاده ذن -

یقترفوه ویحرموا من استحقاقهم التنزیل ، لأن الحكمة من جعل القتل مانعا للإرث هو الحفاظ 

، وبالتالي فلا على حیاة المورث وحتى لا یكون المیراث سببا للقتل واستعجال الإرث قبل أوانه 
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  كة جدهم یتصور منطقیا أن یُقدم الابن أو البنت على قتل أصله لیستحق أولاده التنزیل في تر 

  .أو جدتهم 

كنت قد بینت أن طبیعة التنزیل تختلف عن المیراث وإن كان هناك أوجه للتشابه ، فلا یمكن  -

ها االله لا أن نطبق كل أحكام المیراث على التنزیل ، ذلك أن المیراث نظام معقد وأحكامه شرّع

 الأخیر من اجتهاد واضعي القانون على التنزیل خاصة وأن هذا إسقاطهایمكن القیاس علیها أو 

د تكون بمقدار أسهم الأحفا:" على أنه  170ولأن تحدید مقدار التنزیل الوارد في نص المادة 

، فهذا المقدار حدده المشرع الهدف منه تحدید مقدار هؤلاء الأحفاد على .." أصلهم لو بقي حیا

   .الأب أو الأم لیستحقوا التنزیل  فرض أن أصلهم حیا ولیس الغرض منه اشتراط ارث

 أ ، فإن المشرع  ذكر صراحة أن الشك في أسبقیة.من ق 169نص المادة  فيإذا دققنا  -

الأخرى لحسم الموضوع بنص  أنه أراد ترتیب بقیة الموانع لوعد مانعا للتنزیل ، فالوفاة لا ی

نیة المشرع الجزائري  منه أنفهم ، الأمر الذي یُ غموض فیه كما فعل في مانع الشك  لا واضح

  .1م استحقاق الأحفاد للتنزیل مع الموانع الأخرىتتجه إلى عد

  لب الثاني  المط

  هوتقدیم التنزیلمقدار 

إرث مورثهم الذي مات قبل إن القانون أوجب التنزیل وجعله تعویضا عما فات الأحفاد من     

أمه ، فحدد له مقداره حتى لا یكون مثار نزاع بینهم وبین الورثة ، فقدره بأن یكون  أبیه أو

في هذا  علیه سنتناول، و 2بحسب نصیب مورثهم من تركة أصله ، وأـن لا یتعدى ثلث التركة 

  : على النحو التالي لتفصیل وفقا لما نص علیه المشرع من ا يءالمطلب مقدار التنزیل بش

  

                                                           
القانونیة المغربیة ، مكتبة الكترونیة للبحث العلمي في  أثر موانع الإرث على الوصیة الواجبة ، مقال منشور على موقع 1

: تاریخ الزیارة    https://www.elkanounia.com/2020/08/Articles_70.html:  مختلف فروع القانون تحت إشراف لجنة علمیة متخصصة

  . 18:26: ت الزیارة ، توقی 05/06/2022
 ، الجزء الرابع  31، العدد ، جامعة الجزائر 1، حولیات جامعة الجزائر ) التنزیل في قانون الأسرة الجزائري ( مكي أسماء ، 2

  . 85، ص  31/12/2017: تاریخ النشر 
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  الفرع الأول

  مقدار التنزیل

توجد حالات قد أثناء تنفیذه  ثلث التركة ، غیر أنه  مقداره  من شروط التنزیل أن لا یتجاوز    

أو یزید ، فیعدل بحسب المقدار الذي شرع له ، وسنبین ذلك یقل فیها هذا المقدار عن الثلث 

    :  یلي  فیما

  : كان یستحقه الأصل بالمیراث التنزیل بمقدار ما /أولا

أ صریح وبین مقدار التنزیل بأن جعل حصة الأحفاد طبقا .من ق 170جاء نص المادة     

في حیاة الجد أو الجدة صاحب التركة ، ذلك أن  ىم التنزیل هي حصة أصلهم الذي توفلنظا

قونه بالإرث من أصلهم الحكمة من التنزیل هي تعویض الأحفاد المحجوبین ، عما كانوا یستح

إذا مات الشخص عن ابن وبنتین وأولاد ابن متوفى في حیاة أبیهم  ، ف1مورثه قبل  لو لم یتوفى

ثلث التركة ، وإذا كان ، وهو هنا هو ) التنزیل( فإنهم یأخذون نصیب أبیهم بالوصیة الواجبة 

ت في حیاة أبیها ، فإنهم یأخذون نصیب أمهم عن ابن وبنت ، وأولاد بنت توف ىالشخص توف

التركة  ) 4/1(حظ الأنثیین ، وما یستحقونه في هذه الحال هو ربع  یقسن بینهم للذكر مثل

   2.وغیر ذلك من الصور والمسائل  ...وهكذا 

كما یتضح من نفس المادة أن أنصبة المستحقین  :أن لا یزید مقدار التنزیل عن الثلث / یاثان

زاد علیه لا یدخل في التنزیل ، حتى ولو كان  التركة فقط ، وما 1/3في التنزیل لا تتعدى ثلث 

                                                           
 دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع  الوجیز في التركات والمواریث وفق قانون الأسرة الجزائري الجدید ،بلحلج العربي ،  1

  . 474، ص  2013الجزائر ، 
  . 203ص  ،المرجع السابقمحمد أبو زهرة ،  2
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قد أوصى به للمستحقین له ، فإن وصیته بما زاد تكون وصیة اختیاریة ، ولو أعطى  ىالمتوف

    . 1لهم الورثة من تلقاء أنفسهم كان ذلك هبة منهم 

قبله ، فإن فریضته تصح من ثلاثة أجزاء ، لكل واحد  عن ابنین وبنت ابن متوفى ىفمن توف   

من الابنین جزء واحد من ثلاثة أجزاء إرثا من والده تعصیبا ، ولبنت الابن الثلث الباقي عن 

طریق التنزیل ، غیر أن المشرع لم یكتفي بذلك بل وضع حدا أقصى لا یمكن تجاوزه وهو ثلث 

قا للقواعد العامة ، فإن كان مجموع أسهم التركة ، وهو مجال تطبیق الوصایا شرعا طب

المستحقین للتنزیل یتجاوز ثلث التركة ، كانت أسهم الأحفاد في هذه الحالة هو ثلث التركة فقط 

  :بنت ابن ، فإن تركته توزع على النحو التالي  عن ابن وبنت و ى، كمن توف2

) الخمسین( 5/2و ) للذكر مثل حظ الأنثیین ( للبنت ) الخمس( 5/1للابن و) الخمسین( 5/2 

لبنت الابن لأنها منزلة منزله أبیها وتأخذ منابه ، ولما كان منابها المستحق من مناب أبیها 

 والمقدر بخمسین فإنه یفوق ثلث التركة ، فإنه ینزل إلى الثلث ، فتأخذ بنت الابن ثلاثة أجزاء

من تسعة أجزاء وهو الثلث بالضبط وتبقى ستة أجزاء من تسعة یتقاسمها الابن مع البنت للذكر 

  .3بن وجزأین من ستة أجزاء للبنت نثیین أي أربعة أجزاء من ستة للامثل حط الأ

لا یستحق هؤلاء الأحفاد  "من قانون الأسرة أنه 171بین المشرع في نص المادة  و     

وارثین للأصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم ، أو أعطاهم في التنزیل إذا كانوا 

حیاته بلا عوض مقدار ما یستحق بهذه الوصیة ، فإن أوصى لهم أو لأحدهم بأقل من ذلك 

فبحسب نص ،   4" یتم به نصیبهم أو نصیب أحدهم من التركة  وجب التنزیل بمقدار ما

                                                           
  . 474، ص  المرجع السابق ، الوجیز في التركات والمواریث وفق قانون الأسرة الجزائري الجدیدبلحاج العربي ،   1
 الجزء الثاني ، دیوان، ، الطبعة الثالثة  الجزائري ، المیراث و الوصیةالوجیز في شرح قانون الأسرة بلحاج العربي ،  2

  . 187، ص  2004سنة  المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،
  . 475،  474ص ،  نفس المرجع،  الوجیز في التركات والمواریث وفق قانون الأسرة الجدیدبلحاج العربي ،    3
  .من قانون الأسرة   171المادة   4
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المادة المذكورة أعلاه أنه أن الأحفاد لا یستحقون التنزیل منزلة أصلهم إن كانوا وارثین للأصل 

    جدا كان أو جدة ، ویكون الأحفاد وارثین للأصل إن لم یوجد من یحجبهم من تركة جدهم 

أنه  أو جدتهم لأنهم بهذا یستغنون بما ورثوه عما شرع لهم بالتنزیل ، لكن لابد من الإشارة إلى

بتوفر صفة الوارث في الأحفاد ینتفي شرط استحقاقهم للتنزیل فلا ینزلون ، وذلك بغض النظر 

عن مقار ما یستحقونه بالإرث أي مهما كان مقدار ما یرثونه من جدهم أو جدتهم سواء كان 

  .1أ المذكورة أعلاه .من ق 171قلیلا أو كثیرا وسند هذا القول هو إطلاق نص المادة 

أنهم لا یستحقون التنزیل إذا أعطاهم جدهم في حیاته بلا عوض مقدار ما یستحقونه كما     

قبله لأحفاده ، وكان مساویا  حب التركة بمثل نصیب فرعه المتوفىبالتنزیل ، أما إذا أوصى صا

لثلث التركة أو أقل منها نفذت هذه الوصیة في حقهم واستحقوا هذا النصیب من التركة على 

ة اختیاریة ، ولیست واجبة عملا بنظام التنزیل ، في حین أنه إذا حصل لوصیهذه اأساس أن 

الأحفاد عن طریق التبرع أو الوصیة على مقدار ما یفوق ما یستحقونه وفقا لنظام التنزیل فإن 

زاد عن  ختیاریة یتوقف نفاذ ماالزائد منها وصیة اختیاریة ، یكون حكمها كسائر الوصایا الا

  .2من قانون الأسرة  185ة الورثة وفقا لنص المادة الثلث منها لإجاز 

زهرة ، یقدر بالأقل من محمد أبو  الشیخ والخلاصة أن مقدار الوصیة الواجبة كما یرى  

ه ، والثلث ، فإن كان المیراث في حیاة أصل ىتوف المیراث الذي كان یستحقه الفرع الذي القدرین

     3.قُدرت به الأقل قُدرت به  وإن كان الثلث هو الأقل و 

  

  

                                                           
  .111ص  نذیر ، المرجع السابق ، ناصر بن  1
، كلیة الحقوق ، تخصص أحوال شخصیة ) كرة ماستر مذ( ، مشكل التطبیق القضائي لأحكام التنزیل.یاسین عبد الحلیم  2

  . 41، ص  2017 -1016والعلوم السیاسیة ،جامعة زیان عاشور بالجلفة ، 
  . 203، ص  المرجع السابقمحمد أبو زهرة ،  3
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  الفرع الثاني                                          

  تقدیم مقدار التنزیل   

یقدم على غیره من الوصایا الاختیاریة عند تنفیذها في الاستیفاء من ثلث   التنزیلإن       

یدل على  غیر أنه لم یرد نص صریح بذلك  من قانون الأسرة ، 170التركة وفقا للمادة ) 3/1(

مقدار التنزیل ضمن ما یُقدم إخراجه من التركة وبالتحدید  في نص المادة نیة المشرع في تقدیم 

خرجتا منه  منه ، فإن كان في التركة تنزیل ووصیة اختیاریة ، فإن اتسع الثلث للوصیتین 180

لم  یة ، ماختیار للتنزیل خرج منه وحده ، وبطلت الوصیة الا) 3/1(، وإن لم یتسع الثلث معا 

قانون الأسرة ، وإن من  185یجزها الورثة وذلك لزوال محلها وهو ثلث التركة وفقا لنص المادة 

   .  1ختیاریة د إخراجه ، كان الباقي للوصیة الاالثلث للتنزیل وبقي منه شيء بعاتسع 

  : تباع الخطوات الآتیة التنزیل وعلى وصیة اختیاریة یجب إولحل المسألة المشتملة على    

لم تتجاوز الثلث أي بإجازة الورثة وفقا  طرح مقدار الوصیة الاختیاریة من كل التركة ما -1

  .من قانون الأسرة  185للمادة 

لمعرفة نصیبه لو بقي حیا  على الورثة وعلى فرض حیاة المتوفىیقسم الباقي من التركة  -2

ثلث التركة كلها عملا  3/1فرع إن كان في حدود وقت وفاة المورث ، وبعد معرفته یعطي لل

  .أ .من ق  170بنص المادة 

لوصیة لصاحب ا التركة كلها فلا یعطى شيء 3/1لثلث یطرح مقدار التنزیل مساویا  -3

إلا ختیاریة و مقدم في التنفیذ على الوصیة الاختیاریة ، لأن التنزیل استغرق جمیع الثلث وهالا

الباقي منه یعطى لصاحب أما إذا كان مقدار التنزیل أقل من ثلث التركة فإذا أجازها الورثة ، 

  .ختیاریة الوصیة الا

                                                           
  . 475، ص  ، المرجع السابق الوجیز في التركات والمواریث وفق قانون الأسرة الجزائري الجدیدبلحاج العربي ،  1
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بحیث لا یزید مجموعهما على ( ختیاریة كة بعد تنفیذ التنزیل والوصیة الاالباقي من التر   -4

  .1)  ركة كلها ، یقسم على ورثة المتوفىالت 3/1ثلث 

   

                                                           
  .   481،  480، ص  المرجع السابق،  الوجیز في التركات والمواریث وفق قانون الأسرة الجزائري الجدید بلحاج العربي ،  1
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  ثانيالفصل ال

  تنظیم التنزیل في التشریع الجزائري من حیث الإجراءات

ا لمعالجة تساؤلا حول الجهة المؤهلة قانون یثیر الإجراءاتتنظیم التنزیل من حیث  إن    

نظرا للطبیعة القانونیة  الموضوعیةلاسیما مع ما یطرحه من جدل في أحكامه ،  إشكالاته

التي یخضع لها لاسیما عند نشوب نزاع بین  جراءاتمنظومة الإوعلى أساسها تتحدد  ، للتنزیل

كأصل  المدني من صلب اختصاص القضاء مما یعتبر عملا،المصلحة  أصحاب منأطرافه 

الجهة المؤهلة  هذا الفصل من خلالاول أتنلذا س ، ة، واختصاص قسم شؤون الأسرة خاص عام

 التقاضيمسار سلطات القضاء خلال و  ) المبحث الأول(في قانونا للنظر في مسائل التنزیل 

غایة النطق بحكم  إلىفي توجیه الخصومة من سلطات القاضي ابتداء  في دعوى التنزیل

     . ) المبحث الثاني( في  هتنفیذ التنزیل و
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  المبحث الأول

   مسائل التنزیل للبت فيا قانونالجهة المؤهلة 

، لأنه التنزیل مسألة معقدة على مستوى الدراسة النظریة ، وعلى مستوى التطبیق العملي      

تبنته القوانین الوضعیة ومن بینها التشریع الجزائري ، لیصبح من  ، جتهاد فقهيولید ا

الموسوم حیث تناوله المشرع الجزائري في الكتاب الثالث  ، 1طبیقاتهموضوعات فقه المیراث وت

قانون الأسرة ، وفي  من 172إلى  169، في المواد من  اث ، في الفصل السابعالمیر أحكام ب

          في بین الموثق والقاضيائل التنزیل بین الجهة المؤهلة قانونا للبت في مسسأهذا المبحث 

    ) . المطلب الثاني( في التنزیل مسائلبمعالجة  ختصاص القضاءاو )  المطلب الأول( 

  ول المطلب الأ 

  مسائل التنزیل بین الموثق و القاضيل جرائیةالإ معالجةال 

ه أثار جدلا في الواقع العملي ، خاصة وأنالعدید من الإشكالات إن استحقاق التنزیل یثیر      

المشرع حمایة الأحفاد  حاول من خلاله امستحدث ا، لكونه نظام ونقاشا لا یزال قائما لیومنا هذا

           2 والغیر وارثین ولأنهم محجوبین بأعمامهم، ) ة(والدهم أو والدتهم في حیاة الجد  الذین توفى

أن التنزیل وإن كان بقوة في الفصل الأول  في هذا الصدد ، وبعدما بینا حطر یُ الذي لكن السؤال 

فهل  ،من قانون الأسرة  172، 171، 170، 169القانون یجب توفر شروط حددتها المواد 

أم أنه یجب اللجوء إلى القضاء  ،یتم تنزیل الأحفاد منزلة مورثهم عن طریق الموثق مباشرة 

اختصاصه  بینوأتطرق إلى التعریف بالموثق للإجابة على هذا السؤال سأ ، اق التنزیللاستحق

    :في الفرعین التالیین  في مسائل التنزیل

  

                                                           
https :موقع المحاميعلى ، مقال منشور )قانون الجزائري أحكام التنزیل في ال(  صالح ججیك الورثلاني ، 1

//elmoufami.com.  ،  23:20: ، توقیت الزیارة  2022/ 04/: 04تاریخ زیارة الموقع في .  
  .   121، ص ، المرجع السابق أمینة مقدس  2
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   ولالفرع الأ 

  التشریعيعلى المستوى التعریف بالموثق  

، المتضمن تنظیم مهنة  2006فبرایر  20المؤرخ في  02-06بالرجوع إلى القانون رقم        

ضابط عمومي مفوض " منه بأنه ) 03(المشرع الجزائري الموثق في نص المادة ،عرف الموثق 

الصبغة الرسمیة من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون 

    1." هذه الصبغة  إعطاءهاا العقود التي یرغب الأشخاص وكذ

ضابط عمومي ، والضابط  بأنه، الموثق  02-06من القانون  03وبذلك اعتبرت المادة        

بحیث  لت له الدولة جزء من صلاحیاتها ،العمومي هو كل من منحه القانون هذه الصفة وخو 

  بالختم الرسمي كأنما صدرت عن الدولة مباشرة  الممهورة عنه و تعتبر المحررات الصادرة 

ما ، فالموثق یقوم بدراسة وتمحیص ما ویراد بالضبطیة العمومیة الضبط والتنظیم العام لخدمة 

ویبحث في مدى انسجامها والقوانین وتحریر الفرائض ، یتلقاه من ذوي الشأن من عقود واتفاقات 

المطلوبة أو یرفض ذلك حسبما تقتضیه أحكام المعمول بها ، وبناء على ذلك یقدم الخدمة 

  . 2القانون 

   الفرع الثاني

  اختصاص الموثق في المسائل المتعلقة بالتنزیل 

  إلى الموثق لإعداد الفریضة  الورثة المورث یلجأ أنه إذا توفىمن المتعارف علیه عملیا      

یحدد عدد أسهم كل وارث من الورثة محترما في ذلك أحكام  االموثق بموجبه ایحرره وثیقةوهي 

الشریعة الإسلامیة ، لأن الفروض تعتبر من النظام العام لا یجوز مخالفتها شرعا وقانونا ، كما 

                                                           
، یتضمن تنظیم مهنة  2006فبرایر سنة  20الموافق لـ  1427محرم عام  21مؤرخ في  02- 06من قانو ن رقم  03المادة  1

  ) . 2006، تاریخ النشر  14الجریدة الرسمیة ، عدد (  التوثیق ،
، المركز  مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، ) النظام القانوني للموثق في التشریع الجزائري ( لیكة ،جامع م 2

  . 366،  365، ص  2018الجامعي علي كافي ، تندوف  ، العدد السابع ، دیسمبر 
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طالب الفریضة ، فقد یتعمد هذا  یتعین على الموثق التأكد من صحة البیانات التي یتقدم بها

، وفي حال وجود نزاع بین الورثة یجوز لمن له البعض الآخر خیر إدراج بعض الورثة وإخفاءلأا

ن على التركة بإعداد لإلزام الورثة المعتدیمصلحة اللجوء إلى القضاء عن طریق رفع دعوى 

لأن  یین موثق من أجل إعداد الفریضة ،ضة ، ویقدم طلب من خلال هذه الدعوى بتعالفری

 داد الفریضة ، بل یحیل إعدادها إلى الموثقصاصه إعالقاضي الناظر في الدعوى لیس من اخت

  .  1بموجب حكم 

ستشارات القانونیة طرح سواء في إطار الایُ  لكن السؤال الذي یتبادر إلى الذهن ، وهو كثیرا ما    

الابن أو البنت في  ، أنه في حال توفىبالنسبة للموثق في المجال العملي  بالنسبة للمحامي أو

أولاد أي أحفاد ، فهل من صلاحیات ) الابن أو البنت( ا وترك محیاة أمها أو في محیاة أبیه

أم أنه ، ؟ تلقیه طلب إعدادها من طرف الورثة هؤلاء الأحفاد في الفریضة بمجرد  إدخالالموثق 

 ول له مراقبة شروط التنزیل ومن ثمّ وبعبارة أخرى هل الموثق مخ ؟ القضاءلجوء إلى یجب ال

          . 2 ؟تحریر فریضة التنزیل

 اختلف الموثقون في تحریر فرائض التنزیل فقسم منهم بمجرد تأكده من موت  قدل في هذا الشأن    

من توافر شروط التنزیل من دون التأكد  ملاده ، منزلة أصلهالأصل في حیاة مورثه یقوم بتنزیل أو 

من  إشكالاتوهو الأمر الذي عارضه أغلبیتهم بترك هذه المسألة للقاضي لأنها تحدث عدة عدمها 

إذا كان الحفید قد  لأن الموثق لیس له الخبرة والصلاحیات الكافیة لمعرفة ما، حیث التطبیق 

تحدید نصیب والد  عقاریة وتمّ  منقولة أو استفاد من وصیة أو هبة ، لأنه إذا ترك الجد أموالا

  . فید في التركة فهل یقوم الموثق بتنزیل الحفید أم لا ؟ الح

القاعدة أن الحفید لا ینزل إلا بمقدار ما یكمل نصیب أبیه لأنه استفاد من هبة وهذا                    

النصیب والمقدار یخضع لتقدیر معین یسمح بالمقارنة بمقدار الهبة وقیمة الأموال التي تعود 

                                                           
  . 120ص  المرجع السابق ، أمینة مقدس ، 1
  .  121، ص نفس المرجع أمینة مقدس ،  2
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التركة وهذا أمر تقني یخرج عن اختصاص الموثق لأنها من مهمة للأب كنصیب له في 

ن لأ،  قضائي القاضي الذي یقوم بتعیین خبیر یحدد له المهام التي یقوم بها بموجب حكم

تحریر الفریضة یرتب مسؤولیة على الموثق خاصة في تحري أفراد التنزیل ومن له الصفة من 

عدم تعریض التركة للتبدید وعلیه بناء عمله على عدمها لأن الموثق یقع علیه واجب النصح و 

التفسیر الأرجح والمؤكد والصحیح للقانون وأن یأخذ دائما بالأحوط من ذلك ، و بالنظر إلى 

تثیران مشاكل عملیة اختلف الموثقون حول  اللتانمن قانون الأسرة  172و  171المادتین 

هم إلى استفسار الغرف الجهویة للتوثیق عن كیفیة التعامل معها ، وهذا التباین دفع الكثیر من

ومنهم من لجأ إلى وزارة الشؤون   غرف الغرفة الجهویة لموثقي الوسطهذه المسألة ومن هذه ال

مذكرات موجهة إلى الموثقین بغرض تنظیم  إصدارالدینیة والأوقاف وخلصت في الأخیر إلى 

"  یة في فریضة التنزیللملتقنیة العفي الإجراءات ا" ، وفي مذكرة تحت عنوان  وتوحید عملهم

أكدت الغرفة الجهویة لموثقي الوسط أن مواد التنزیل تورث الأحفاد بشروط ، إلا أنه هناك 

لأنه لیس  إثباتهاشروط حرمان وشروط نقصان ، هذه الشروط لیس من اختصاص الموثق 

                             :                  1 خبیرا ، ولذلك فإن الغرفة توصي موثقیها بمایلي

                                                           
صالح ججیك الورثلاني على التعلیمة الصادرة عن الغرفة الجهویة لموثقي الوسط ، ووضح ذلك في مجموعة من تعقیب   1

  :النقاط نذكر منها 

  . إن هذا العمل تجاوز في الصلاحیات لأن شرح القانون من اختصاص المحكمة العلیا _ 1

  . إن مواد التنزیل تتضمن حق مقرر للحفدة لا یسوغ لأي كان تعطیل التشریع إلا بنص في التشریع _ 2

  .إن مواد التنزیل لم تتضمن إحالة تطبیقها إلى تنظیم  یصدر من أیة جهة قضائیة أو إلى حكم قضائي _ 3

  . هذا الوجوب یسري على الجمیع ، و  169في صدر المادة " وجب " صیغة مواد التنزیل جاءت بالقطع وبكلمة _ 4

  .من یدعي مساسا بحقه بموجب التنزیل فإن القضاء یتولى الفصل في ذلك طبقا للقواعد العامة للتقاضي: ویختم بالقول  

نرى أنه رأي سلیم إذا نظرنا إلیه من حیث قوة النص القانوني وما یتمتع به من قوة آمرة ، ولأن تفسیر النصوص _   

من صلاحیات المحكمة العلیا ، لكن بالنظر للجانب العملي نجد إشكالات التنزیل تطرح نفسها بقوة وهذا كان وتأویلها هو 

تبقى الثغرة التي یجب تداركها في مسألة التنزیل هي إعادة  مغزى التعلیمة الصادرة عن الغرفة الجهویة لموثقي الوسط ، إذ

: انظر"  ویتلاءم النص مع الجانب العملي الإشكالات القائمة في هذا الصددصیاغة النصوص الخاصة بالتنزیل لمعالجة 

  https:موقع المحامي على، مقال منشور ) كام التنزیل في القانون الجزائريأح( صالح ججیك الورثلاني،

//elmoufami.com. 23:20 : ، توقیت الزیارة 2022/ 04/04 :تاریخ زیارة الموقع في    
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إذا صرح طالب الفریضة ابنا كان أو حفیدا مثلا بأن شروط الحرمان غیر متوفرة ، فإن  -1           

كما أصلهم یورث الأحفاد وینزلهم منزلة الموثق یقید ذلك في الفریضة وتحت مسؤولیة المصرح و 

  .                                              لو كان حیا بشرط عدم تجاوز الثلث 

أعطى الجد في حیاته بأنه تتوافر شروط النقصان كما لو إذا صرح صاحب الفریضة  -2           

للحفدة أو بعضهم شیئا مثلا ، فإن الموثق یتوقف في هذه الحالة عن تحریر الفریضة وعلى 

ررین اللجوء إلى القضاء لاستصدار الحكم الذي یحدد النسبة التي یمكن أن یرثها الأحفاد المتض

  . تكملة لمناب مورثهم 

 من قانون الأسرة  172و 171ونظرا للصعوبات التي یتلقاها الموثقین في تطبیق المادتین        

 ن جرد تركة الهالكلأن معرفة مدى توفر شروط التنزیل یستوجب فتح تحقیق وإجراء خبرة تتضم

ن كان یساوي مناب ابنه ته لأحفاده وتقدیر قیمة ما وهبه إوالتحقق إن كان قد وهب في حیا

كان حیا بشرط أن لا یتعدى الثلث ، لأنه إن كان ما استفادوا منه أقل من مناب أبیهم  المیت لو

من فیجب تقدیره لإتمام ما تبقى ، وهذا البحث و الجرد والتقویم من صمیم عمل الخبیر المعین 

، لأن دور  1تعهد له مهام محددة یقوم بها بموجب حكم قضائي امختص طرف القضاء یكون 

لة التنزیل یختلف عن دور الموثق ، فهو یوضح وقائع مادیة وتقنیة فنیة انطلاقا الخبیر في مسأ

، معتمدا في ذلك على المستندات التي یقدمها الخصوم ، كما یسجل  لمسندة إلیهمن المهام ا

لخصوم ویقدم عرض تحلیلي عما قام به وعاینه في حدود ا الخبیر في تقریره أقوال وملاحظات

  . 2یه ونتائج الخبرة المهمة المسندة إل

   

  

                                                           
، تخصص أحوال شخصیة ، جامعة زیان ) مذكرة ماستر(،  مشكل التطبیق القضائي لأحكام التنزیل ، یاسین عبد الحلیم 1

  .33، ص  2017-2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، السنة الجامعیة  عاشور بالجلفة ،

تاریخ ،   https//www.mjustice.dz ،وظائف ومهن العدالة ، الخبیر القضائي ، مقال منشور في موقع وزارة العدل  2

  . 21:56، وقت الزیارة   09/04/2022الزیارة الموقع في 
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  المطلب الثاني

  التنزیل  مسائل اختصاص القضاء بمعالجة 

من المسائل التي تطرح خصومة أمام القضاء ، لذلك فهي تخضع إلى إن مسألة التنزیل       

  عنها من مشاكللتركات وما ینجر الإجراءات التي تنظم الخصومة القضائیة الخاصة بقسمة ا

، كما یمكن أن یكون الجد كالطعن في مدى توفر الصفة في الورثة أو في صفة المراد تنزیلهم 

  أصلهم  قد ورثوا عن) أي الأحفاد (أو أنهم لحفدته قید حیاته أو أوصى لهم ،  أو الجدة قد وهب

ح الأحفاد ثلث تركة الجد فنجد كل هذه المسائل تطر  تنزیل وبما أنه یجب أن لا یتجاوز مقدار

تناول في هذا سأالتقاضي وللوقوف على إجراءات ،  1افیهنفسها وتحتاج لتدخل القضاء للبت 

   )الثاني  الفرع(وشروط قبول دعوى التنزیل  )الأول  الفرع(  الجهة القضائیة المختصة المطلب

    الأول  الفرع                                     

   الجهة القضائیة المختصة في دعوى التنزیل                     

الجهة التي خول لها القانون سلطة الفصل في المنازعات  یقصد بالجهة القضائیة المختصة    

   وسنوضح  ، اختصاص نوعي أو إقلیميان اختصاص ویتحدد ذلك بحسب ضابط الإسناد سواء ك

  .الجهة القضائیة المختصة نوعیا ومحلیا في دعوى فیما یلي 

  في دعوى التنزیل  الاختصاص النوعي/  أولا

ث والهبات والوصایا یكون أصلا وأساسا في ار یالمتعلقة بالتركات والم المنازعاتفض  إن    

ولكن إذا رفعت مثل  ،بتدائیةي الأحوال الشخصیة في المحكمة الاالقسم الشخصي أمام قاض

حتجاج بعدم سه لا یستطیعان الاهذه القضایا أمام القاضي المدني فإن الخصم أو القاضي نف

ختصاص عام ومن ملك العام ملك اذلك لأن المحكمة المدنیة صاحبة  ختصاص النوعي ،الا

                                                           
،  مجلة صوت القانون، ) شروط قبول الدعوى على ضوء تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ( مودع محمد أمین   1

  . 136، ص  12/10/2018تاریخ النشر  ، 02، العدد  2البلیدة ، جامعة علي لونیسي  ،مخبر القانون والعقار
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یعتمد اللجوء إلى القسم المختص  نلأ ،1الجزء ، ومن ثمة تدخل هذه القضایا ضمن صلاحیاتها

أو الطلب الأصلي الذي یحدد نطاق الدعوى ، وبما أن دعوى التنزیل إذا على موضوع الدعوى 

فیؤول  كان موضوعها یتعلق باستحقاق الأحفاد تنزیلهم منزلة مورثهم من تركة جدهم أو جدتهم 

للقسم المدني الولایة العامة للفصل في كل  و ، ختصاص بطبیعة الحال إلى القسم الشخصيالا

  الدعاوى المدنیة ، فإن كانت مشتملات التركة عبارة عن منقولات وعرضت علیه دعوى القسمة 

ختصاص ، كذلك بالنسبة للقسم العقاري فهو دم الاالقاضي المدني لا یملك الحكم بع فإن

من قانون  511یختص بالنظر في جمیع القضایا التي تخص العقار وهذا طبقا لنص المادة 

  2" ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقاریة " الإجراءات المدنیة والإداریة 

تسند لهذا القسم صلاحیة الفصل في قضایا من نفس القانون التي  9الفقرة  512وكذا المادة 

ها إذا اشتملت على القسمة وتحدید المعالم ، وبما أن دعاوى التركة تهدف إلى القسمة فإن

تم عرض النزاع على قسم  ختصاص یؤول للقسم العقاري بالمحكمة ، وإذا ماعقارات فإن الا

لنوعي لأن هذا التقسیم وجد ختصاص الاآخر كالقسم الشخصي أو المدني فإنه لا یحكم بعدم ا

بهدف تنظیم العمل القضائي فقط ، فتتم إحالة ملف الدعوى إلى القسم المختص عن طریق 

     . 3أمانة ضبط المحكمة بعد إخطار رئیس المحكمة مسبقا

   25/02/2008المؤرخ في  09-08بالنظر إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  و   

یعد قفزة نوعیة لأجل إصلاح العدالة بالنظر إلى ما احتواه من حلول إجرائیة تسمح بحسن سیر 

الخصومة وتوجیهها ، وذلك من خلال استحداث قواعد وأحكام خاصة بكل جهة قضائیة في 

، من بینها استحداث قسم مكلف بشؤون الأسرة على مستوى  583إلى  423المواد من 

ستجابة قصد ترسیخ فكرة تخصص القضاة والا  499إلى  423واد من ، وذلك في الم المحاكم

للمطالب الراهنة المستجدة نتیجة التعقید المتزاید للنزاعات المطروحة وإسناد النزاعات التي تعد 

                                                           
  . 54، ص  المرجع السابق،  التركات والمواریث ، دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام القضائیةمحمد محدة ،  1
  )في ضوء اجتهاد محكمة التنازع والمحكمة العلیا ومجلس الدولة(  داریة ،جراءات المدنیة والإقانون الإعمار بوضیاف ،  2

  . 152، ص  2015، الجزائر ،  ة ر للنشر والتوزیع ،  المحمدیولى ، جسو الطبعة الأ
   .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 5/ 32المادة  3
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، هذا  1 من صمیم قانون الأسرة  والتي هي في الأصل من اختصاص قاضي شؤون الأسرة

         الأخیر الذي یتم تعینه من طرف رئیس المحكمة بناء على معاییر معینة منها الكفاءة 

               .  2والتخصص في أحكام الشریعة وقانون الأسرة 

سیر الدعاوى المتعلقة بالمیراث بما فیها  إجراءاتوما تجدر الإشارة إلیه فیما یخص طبیعة     

وإن لم تدخل ضمن الإطار العادي  دعوى استحقاق التنزیل هي أنها ذات طابع استعجالي ،

لقاضي الأمور المستعجلة جملة وتفصیلا في كل موضوعاتها ، ذلك لأنه یجب ألا یتبع فیها ما 

 المشرع و قد نص  ،ن استعجالا أصلا یتبع في القضایا العادیة أمام القاضي المدني فیما لم یك

یجب أن تتبع ": عن هذه الطبیعة وذلك بقوله 183الجزائري في قانون الأسرة في المادة 

الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فیما یتعلق بالمواعید وسرعة الفصل في موضوعاتها 

     .3" وطرق الطعن في أحكامها 

ذلك أن التركة غالبا ما تحتوي على أموال لا تحتمل طول والمشرع بهذا النص قد أصاب      

تكون  هذه التركات غالبا ما أنإلیه ، كما ا الأمد وهذا كالزرع أو الحیوانات وعروض التجارة وم

 والأرملةلذي حاجة إما لصغر وإما لعوز ، فالولد الصغیر یحتاج إلى نفقة من یوم وفاة المورث 

تحتاج إلى معیل ینفق علیها من أول یوم في عدتها ، فلو أخرت التركة لسنوات لذهبت فائدتها 

واستخلافه   وفاته بعدؤلاء لأموال مورثهم بالنسبة للمرأة والصغیر والمحتاج ، وذلك لأن حاجة ه

ها وعلى هذا تطلب المشرع الاستعجال في كل ما تعلق ب فیها أولى مما یؤول إلیه بعد سنین ،

                                                           
المخبر ، ) ممیزات دعاوى شؤون الأسرة على ضوء أحكام التشریع والاجتهاد القضائي الجزائري ( ،طواهري محمد  1

ص   2021رأكتوب 31تاریخ النشر ،  02، العدد  13المجلد ر بسكرة ، جامعة محمد خیض، المتوسطي للدراسات القانونیة 

1394 .  
  17/07/2005،  الموافق لـ1426جمادى الثانیة عام  10، المؤرخ في  05/11من القانون العضوي رقم   16المادة  2

 :، المعدل بالقانون العضوي رقم)  2005یولیو  20صادر بتاریخ  51ة الرسمیة العدد الجرید( المتعلق بالتنظیم القضائي 

یقوم رئیس المحكمة  "):  2017مارس  29بتاریخ   20الجریدة الرسمیة عدد (  2017مارس سنة  27الصادر في  17-06

 في بدایة كل سنة قضائیة بتوزیع قضاة الحكم على أقسام أو فروع المحكمة بموجب أمر بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة

نه یقوم باستخلافه بقاض كما یجوز له تولي رئاسة أي قسم فیها وفي حالة حدوث مانع لأحد القضاة كالمرض أو الغیاب فإ

  . "منه بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریــة فـي ذلك  على أمر صادر آخر بناء
  .من قانون الأسرة الجزائري  183المادة  3
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، بل إن هذه  الأحكام ل التنزیل تخضع لنفس هذهوقیاسا على ذلك فإن مسائ ،1 إجراءاتمن 

      .فعالیة الحكمة من تشریع التنزیل المسائل أولى بإخضاعها لهذه الإجراءات لضمان

  في دعوى التنزیل ختصاص المحليالا / اثانی

القضائیة بالنظر في الدعاوى المعروضة هو ولایة الجهة ، "الإقلیمي "  ختصاص المحليالا    

فالقاعدة العامة   ، 2" الجغرافياستنادا إلى المعیار توزیع العمل بین المحاكم "  هو ، أو أمامها

  هإ ، التي تنص على أن.م.من ق إ 37وذلك حسب نص المادة تعتمد على مقر المدعى علیه 

في دائرة اختصاصها موطن المدعى ختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع یؤول الا"

ختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر لیه ، وإن لم یكن له موطن معروف فیعود الاع

موطن له ، وفي حال اختیار موطن ، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع 

  . 3" فیها الموطن المختار ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 

ن القاضي لا یثیر الدفع بعدم لأمن النظام العام المحلي  ختصاصالا یعتبرلا و     

من حق المدعى علیه وحده الذي یجب  وإثارتهلأن التمسك بهذا الدفع الإقلیمي ،ختصاص الا

أن یثیره قبل أي دفع في الموضوع تحت طائلة عدم قبول الدفع ، وذلك وفقا لما قررته المادة 

یجب على الخصم الذي یدفع بعدم الاختصاص " نصت على  من نفس القانون التي 51

الإقلیمي للجهة القضائیة أن یسبب طلبه ویعین الجهة القضائیة التي یستوجب رفع الدعوى 

 الإجراءاتمن قانون  40المحددة في المادة  قضائیةالجهة ال ، أما فیما یتعلق بتحدید 4"أمامها

ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة :" ، فإنها تعتبر مستثناة  بنص  بدلیل  المدنیة والإداریة

  " . ..المبینة أدناه دون سواها

جل النزاعات حول التركة أو المیراث تنصب على العقارات فتثار في بعض  وبما أن    

  الهالكبطلان في عقد هبة أو وصیة الأحیان نزاعات متعلقة بملكیة الهالك أو حتى الطعن بال

قانون الإجراءات المدنیة  40في تناقض لأنه جعل الفقرة الثانیة من المادة  المشرع  قد وقعف

                                                           
  . 58ص  المرجع السابق،،  دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام القضائیة، التركات والمواریث محمد محدة ،  1
  .1398ص  المرجع السابق ، ، طواهري محمد 2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة   37المادة  3
  .45ص  ، المرحع السابقداریة ، جراءات المدنیة والإقانون الإ،  بوضیاف عمار 4
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  :حیث نصت على أنه ، ىمواد المیراث لمحكمة موطن المتوفالاختصاص في  والإداریة توكل

أمام ..في مواد المیراث ... ون سواها ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة المبینة أدناه د" 

من نفس  498أكدته المادة  ، وهو ما" ىدائرة اختصاصها موطن المتوفالمحكمة التي یقع في 

   ىمحكمة التي یقع فیها موطن المتوفیؤول الاختصاص في دعاوى التركة إلى ال" القانون بقولها 

لم  حتى وإن وجدت بعض أملاك التركة خارج دائرة الاختصاص الإقلیمي لهذه المحكمة ما

، بینما قسمة العقارات تخضع لاختصاص المحكمة التي  1" ینص القانون على خلاف ذلك 

من قانون الإجراءات المدنیة  518والمادة  512لمادة من ا 09یتواجد بها العقار بصریح الفقرة 

     . 2والإداریة 

ویعني ذلك أن الاختصاص الإقلیمي في مادة التركة أو المیراث لما یتضمن نزاع عقاري      

 أو محكمة تواجد العقار ىالإقلیمي فیه لمحكمة موطن المتوفكالقسمة مثلا ، یعود الاختصاص 

ولا یجوز لكلا المحكمتین أن تقبل أي دفع بعدم الاختصاص الإقلیمي لوجود نص في كلا 

ختصاص ، وإن حصل تنازع في الاختصاص یتبع في ذلك القواعد المقررة الحالتین یجیز الا

     . 3من قانون الإجراءات وما یلیها  398في المادة 

اختصاص اقضة في الاختصاص الإقلیمي وجعل والحل هو إعادة تعدیل هذه المواد المتن     

اختصاص  لما قررالبت في موضوع التركة أو المیراث لمحكمة تواجد العقار وهو مؤكد 

من المادة  07المنازعات التي تتعلق بالهبة والوصیة في العقارات لمكان تواجد العقار طبقا للفقرة 

  .  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 518و المادة  512

وبالرجوع إلى دعوى التنزیل التي تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالتركة نظرا إلى طبیعتها     

ویكون هذا ... " من قانون الأسرة التي تنص على  2الفقرة  172القانونیة حسب نص المادة 

                                                           
  . 148، ص  نفس المرجعداریة ، جراءات المدنیة والإقانون الإ ، بوضیاف عمار 1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  518،  512أنظر المادة المواد  2

  .وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  398أنظر المادة  3
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   وإن، فهو یأخذ حكم المیراث لاعتباره یقسم قسمة المیراث ، 1" التنزیل للذكر مثل حظ الأنثیین 

ختصاص الإقلیمي یؤول للمحكمة التي یقع في دائرة فإن الا اتعلى عقار شتملت التركة ا

        . 2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة   2 البند 40عملا بالمادة  موطن المتوفىصها اختصا

   الثاني  الفرع

  شكلا وموضوعادعوى التنزیل  نظر القضاء فيشروط  

إن رفع الدعوى القضائیة یتطلب توفر شروط لقبول الطلب القضائي ، وهي شروط متعلقة     

  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  09-08بالجانب الإجرائي والتي حددها قانون 

أن دعوى التنزیل ینظر فیها القضاء المدني فهي تتطلب توفر شروط تتعلق بالجانب الشكلي  وبما

  : التالي  ، وذلك على النحو علق بالجانب الموضوعي كسائر الدعاوى المدنیةوشروط تت

لتزام بها بول الدعوى البیانات التي یجب الایقصد بالشروط الشكلیة لق : الشكلیةالشروط  /أولا

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة  ،3ءفي الطلب الرامي إلى رفع الدعوى أمام القضا

ترفع الدعوى أمام "  :على أنه 14منه إذ تنص المادة  16،  15،  14والإداریة لاسیما المواد 

  موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله ،4المحكمة بعریضة مكتوبة

  ." أو محامیه ، بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف  

وى جزاء فرها في عریضة افتتاح الدعاحترام البیانات الواجب تو القد رتب المشرع على عدم و     

لأن الغایة من تلك البیانات حمایة النظام العام فیما یتعلق  ، یتضمن عدم قبولها شكلا

ختصاص ودفع الجهالة بأطراف الخصومة وضمان حسن سیر مرفق القضاء  ،  فإذا خلت الاب

من القانون الجدید فإن مصیرها  15عریضة افتتاح الدعوى من البیانات الواردة في نص المادة 

                                                           
 24الجریدة الرسمیة عدد ( ، المتضمن قانون الأسرة  1984یونیو سنة  09مؤرخ في  11- 84، قانون رقم  172/2المادة  1

 27مؤرخ في  02-05، المعدل والمتمم بالامر رقم ) 1984یونیو سنة  12ه الموافق لـ  1404رمضان عام  24تاریخ النشر 

    .) فبرایر 27ه الموافق لـ  1426محرم عام  18تاریخ النشر الأحد  15الجریدة الرسمیة عدد ( ،  2005فبرایر 
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  40/2المادة  2
  . 32ص  ، المرجع السابقاءات المدنیة والإداریة ، قانون الإجر  بوضیاف ، عمار 3
   خان محمد رضا المحامي مكتب الأستاذمتحصل علیه من ، ) نموذج عریضة دعوى تنزیل  (،  )01(أنظر الملحق رقم  4

      . 132 -013ص 
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الأدق ، والمصطلح القانوني 1 یكون عدم قبولها شكلا وهو ما یحول دون الفصل في الموضوع 

یوجه إلى إجراءات الدعوى  دفع لا هذا الأخیر على أنه، ویعرف  ول الدعوىهو الدفع بعدم قب

  ع الموضوعیةكما الحال في الدفوع الشكلیة أو إلى الحق المدعى به كما هو الحال في الدفو 

وإنما هو دفع یوجه للخصم في رفع الدعوى ویهدف إلى منع المحكمة من النظر فیها ، كالدفع 

لرفعها من غیر صفة أو رفعها بعد فوات المیعاد أو سبق  المصلحة أونتفاء بعدم القبول لا

  : عالج هذه الشروط فیما یليوعلیه أ ، 2الفصل فیها

ائري المشرع الجز  لم یعط:  في سجل خاص مع دفع الرسومالدعوى  قید عریضة افتتاح -1

، وإنما استطاع الفقه استخلاص ذلك ومن أهم التعریفات الواردة  تعریف لعریضة افتتاح الدعوى

وثیقة مكتوبة وجوبا وفقا لنص : لتعریف عریضة افتتاح الدعوى من نصوص المواد القانونیة هي 

یداعها لدى أمانة المحكمة إوكیله أو محامیه ، مزودة بتاریخ القانون تكون موقعة من المدعي أو 

رة اختصاصها الدعوى القضائیة في حدود المواعید والآجال المقررة التي رفعت على مستوى دائ

  . 3 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 14قانونا وفقا لنص المادة 

المشرع رفع الدعوى بواسطة عریضة مكتوبة واستلزم توفر أوجب  من خلال نص المادة    

من ف ، الإجراءات المدنیة والإداریة هو منصوص علیه في قانون وفقا لمامجموعة من البیانات 

  لوثائق التي أسست علیها الطلباتیتضح موضوع الطلب وأطراف الخصومة وكذلك ا هاخلال

مضمون عریضة افتتاح  مبینا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 15المادة  نصحیث جاء 

الدعوى تحت طائلة عدم قبولها في عریضة افتتاح  والتي وضحت البیانات الواجب توفرها الدعوى

     4 : ، والتي وردت على النحو التالي شكلا

  .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى  -1

  .اسم ولقب المدعي وموطنه  -2

                                                           
التوزیع    ة ، دار بغدادي للطباعة و النشروطبعة ثانیة مزید شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،بربارة عبد الرحمن ،  1

  . 53، 50ص ،   2009الرویبة ، الجزائر، 
  . 140مودع محمد أمین ، المرجع السابق ، ص  2
  . 136، ص نفس المرجع مودع محمد أمین  3
  . 49،  48،  ص نفس المرجع   الرحمن ،بربارة عبد  4
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  .اسم ولقب وموطن المدعى علیه ، فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له  -3

    جتماعي وصفة ممثله القانوني ومقره الاة وطبیعة الشخص المعنوي الإشارة إلى تسمی -4

  .فاقي تأو الإ

  .عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى  -5

   . 1 قتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوىالإشارة عند الا -6

التي ترفع أمامها أعلاه ، فإن المقصود بتحدید الجهة القضائیة  15نص المادة  باستقراء    

ختصاص الإقلیمي والنوعي ، بحیث یتم تحدید الجهة الا الدعوى هو إجراء متصل بعنصر

المختصة إقلیمیا ، وبعد ذلك الجهة المختصة نوعیا بالدعوى للفصل وفض النزاع المثار حول 

 ، بحیث یقع على عاتق المدعي تحدید الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا ثم الجهة2 القضیة

فتتاحیة زیل فیجب أن تتضمن العریضة الانالمختصة نوعیا ، وبما أننا بصدد دراسة دعوى الت

تحت طائلة عدم القبول شكلا تحدید الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا وهي الجهة القضائیة التي 

الجهة  مإ، أما. م.من ق إ 40وفقا لنص المادة  ىع في دائرة اختصاصها موطن المتوفیق

      3. هي قسم الأحوال الشخصیة للفصل في مسألة التنزیلفنوعیا  المختصة

 ین الخصوم وإزالة أي لبسالمقصود به تعی 15أما البند الثاني والثالث من نص المادة     

ویتطلب ذلك تعیین وتحدید لقب واسم وموطن المدعي والمدعى علیه ، هذا الأخیر إذا لم بشأنهم 

زیل بدأ بالمدعي ن، وعلیه یجب تعیین أطراف دعوى الت 4 موطن لهیكن له موطن معلوم فآخر 

في رفع  5المدعین وهم الأحفاد المراد تنزیلهم ، وإن كان الأحفاد قصر فینوبهم ممثلهم الشرعي أو

الدعوى لأن الأهلیة شرط إجرائي لممارسة الدعوى القضائیة وسنتطرق لهذا الشرط ضمن الشروط 

الموضوعیة لقبول الدعوى ، كما یجب تعیین المدعى علیهم وهم الورثة الذین ترفع ضدهم دعوى 

  . التنزیل
                                                           

  . 32ص  ، المرجع السابققانون الاجراءات المدنیة والاداریة ،  ،عمار بوضیاف  1
  . 137، ص المرجع السابق مودع محمد أمین ،  2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  40أنظر المادة  3

  .  137، ص  نفس المرجع مودع محمد أمین ، 4
، مجلة الإجتهاد ) اختصاصات قاضي شؤون الأسرة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ( زواوي عباس ،    5

.                                                                            63، ص  2018مارس  العدد السادس عشر، ، جامعة محمد خیضر بسكرة ،القضائي 
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وذلك بذكر وما یستخلص كذلك من نص هذه المادة أن یتم تحدید موضوع الطلب القضائي     

الغایة والهدف المرغوب فیه من رفع الدعوى أمام القضاء وذلك لا یتحقق إلا بتقدیم عرض موجز 

للوقائع والأحداث ، وفي الأخیر یتم طلب بعض الطلبات محددة ومدعمة بالوسائل التي بموجبها 

ة إلى مجرد یتم تأسیس الدعوى ، هذه الأخیرة تعني تقدیم مبررات قانونیة كي لا تتحول العریض

    1 .رجعیة قانونیة محدیث عام لا یستند إلى 

للدعوى عند الضرورة وبالتحدید دعوى التنزیل ترفق  ةأما الإشارة إلى المستندات المؤید    

بن الا و الجدة ، شهادة وفاة البنت أوشهادة وفاة الجد أ: العریضة بالوثائق المدعمة وهي 

، شهادات معا  أو توفیابن كانت قبل وفاة والده أو والدته الاث الأحفاد والتي تبین أن وفاة مور 

من فریضة  رفاق العریضة الافتتاحیة بنسخة، وشهادة عائلیة ، إضافة إلى إ میلاد الأحفاد

التي تبین  مع ضرورة تقدیم الوثائق والمستندات إن وجدت) الأحفاد(شرعیة لمورث المدعین 

حتى یسهل  ،حسابات بنكیة  أو عقارات أو سواء منقولات الأملاك التي یمتلكها الجد أو الجدة

      .حصر التركة فیما بعد 

تدارك العدید من  المدنیة والإداریة  الإجراءاتقانون من خلال  الجزائري حاول المشرعوقد     

النقائص التي كانت تعیب قانون الإجراءات المدنیة لاسیما عنصر الآجال ، ومع ذلك یلاحظ 

تنص  16، أن المادة   إ.م.إ.ق  من  17و  16المادتین من خلال الإطلاع على صیاغة 

على أن العریضة  17على أن تقیید العریضة یتم حالا في سجل خاص ، في حین تنص المادة 

ستخلص من نص المادتین أن أمین ضبط ی، و 2 تقید إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا لا

المحكمة فور استلامه لعریضة افتتاح الدعوى یقیدها في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها مع 

بیان أسماء وألقاب الخصوم ومنح رقم القضیة على نسخ العریضة ویسلمها للمدعي بغرض 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  16الحضور للجلسة وفقا للمادة تكلیف الخصوم رسمیا ب

التي حددت المدة المقررة بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور والیوم المعین لأول جلسة  02فقرة 

                                                           

  . 138، ص   المرجع السابق دع محمد أمین ،مو 1 
  . 51، ص المرجع السابق بربارة عبد الرحمن ،  2
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  أشهر إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقیما بالخارج  03یوما ، وتمدد هذه المدة إلى  20بـ 

  .1ایة حق الخصم في الدفاع من خلال المهلة الممنوحة له فالأجل  مقرر لحم

لا تقید العریضة إلا بعد دفع " : بنصهادفع الرسوم  ىعلإ .م.أ.من ق 17المادة نصت كما    

ص المادة ستخلص من نیو  ، " لم ینص القانون على خلاف ذلك الرسوم المحددة قانونا ، ما

قیدها إلا بعد دفع الرسوم القضائیة من طرف فتتاحیة لا یمكن أعلاه أن العریضة الا 17

عتبار أن القسم المختص هو قسم الأحوال الشخصیة االرسم القضائي المقرر بو ،  2المدعي

    .-المعمول به حالیاوهو  –دج  450فالرسم مقدر بـ 

العقاریة  عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة على وجوب إشهارأعلاه  17المادة كما نصت     

إذا تعلقت بعقار أو حق عیني مشهر طبقا للقانون ، وتقدیمها في أول جلسة ینادى فیها على 

هو  ذلك منالغرض و  ،3للإشهار إیداعهالم یثبت  القضیة تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، ما

سابقة حمایة للغیر حسن النیة وحمایة  إجراءاتتبلیغ الخصوم لما وقع على هذا العقار من 

ا القید كل دعوى ترمي إلى فسخ أو إبطال أو نقض ذشمل هی، حیث 4للخلف العام وهم الورثة 

أو إلغاء حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها ، وحینما تم استحداث هذا الإجراء بموجب نص 

  بتأسیس السجل العقاري  ، المتعلق 25/03/1976المؤرخ في  63-76من المرسوم  85المادة 

كان الغرض منه دعم نظام الشهر العقاري العیني الذي یعتمد أساسا على نظام المسح العام مما 

یحول دون امتداد أثر الإلزام إلى السندات المتعلقة بعقارات أو حقوق عقاریة بالنسبة للأراضي 

مر من الأ 27غیر ممسوحة التي تخضع في بعض المناطق لنظام الشهر الشخصي طبقا للمادة 

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل ،  12/11/1975المؤرخ في  75-74

، كما أن هذا القید لا  25/03/1976المؤرخ في  63-76من المرسوم  113العقاري والمادة 

یعني التصرفات المدنیة المتعلقة بحقوق عقاریة لا یراد من ورائها إلغاء السند المشهر كما هو 

                                                           
  . 138، ص   المرجع السابق مودع محمد أمین ، 1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  17المادة  أنظر 2

  . 33ص ،  المرجع السابقداریة ، جراءات المدنیة والإقانون الإعمار بوضیاف ،  3
  . 139، ص نفس المرجع مودع محمد أمین ،  4
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وعلیة فعریضة التنزیل لا (  شفعة ، أو المطالبة بقسمة عقارسبة لممارسة حق العلیه الحال بالن

دل القائم للفصل في الج إ م إ ،.من ق  17من المادة  03ولقد جاء مضمون الفقرة  ،) تشهر

عقاري  إذا تعلقت بعقار أو حق عیني العرائض لدى المحافظة العقاریة حول مدى وجوب شهـــر

   1 . ، فجعل المشرع من هذا الإجراء شرط لقبول الدعوىمشهر طبقا للقانون 

، لكن یمكن تعریفه أنه بمثابة لم یعرف المشرع التكلیف بالحضور :بالحضور الخصم تكلیف -2

العریضة فیقوم هذا الأخیر بتبلیغ ، المدعى علیه برفع دعوى ضده من طرف المدعي  إخبار

عملا  برفقة التكلیف بالحضور ، الضبط أمینمن علیها فتتاحیة في صورة نسخة مؤشر الا

المهلة المقررة بین تاریخ وقد تم تمدید  ،2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  19/5بالمادة 

من في ظل تعدیل قانون الإجراءات تسلیم التكلیف بالحضور والیوم المعین لحضور أول جلسة 

یوما ، ثم أضافت المادة  20م  لیصبح . إ. من ق  26أیام كما هو وارد في نص المادة  10

أشهر إذا كان الشخص المكلف  03أعلاه تمدیدا إضافیا مدته أمام جمیع الجهات القضائیة  16

  .   بالحضور مقیما في الخارج 

یشكل سببا جوهریا  جاء بصیغة الوجوب فإن ذلك لا إ .م.إ.ق 16ومع أن نص المادة     

فیما  "تمالوس "موقف محكمة  وهو ما ذهب إلیهلرفض الدعوى متى لم یتحقق عنصر الأجل ، 

بأن دفع المدعى  ( ، 98/63تحت رقم  16/04/1998حكمها الصادر بتاریخ خلصت إلیه في 

بین تاریخ تسلیم التكلیف  إ م. إ.علیه بعدم احترام المدعي للمهلة المنصوص علیها في ق

كون أن الهدف الذي ابتغاه المشرع  ،ذي أثر  بالحضور إلى الیوم المعین للجلسة دفعا غیر

من هذه المهلة هو تكلیف الخصم من تحضیر دفاعه ومادام أن المدعى علیه حضر الجلسة 

مانع في وأبدى أوجه دفاعه في الموضوع  فقد تحققت غایة المشرع من ذلك أن المشرع لا ی

   .3 )منح الخصم آجالا معقولة لتحضیر أوجه الدفاع 

شؤون الأسرة طبقا لنص بقسم في جمیع القضایا المتعلقة  اأصلی اطرفالعامة النیابة تعتبر و      

تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع " ، التي تنص على أنه  أ.مكرر من ق  03المادة 

                                                           
  . 55،  54، ص  المرجع السابقبربارة عبد الرحمن ،    1
    151ص ،  2012الجزائر طبعة ثالثة منقحة ، موفم للنشر، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ،عبد السلام ذیب ،  2
  . 53ص ، نفس المرجع  ، بربارة عبد الرحمن 3
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له أثر مهم لاسیما من حیث تقدیم  هذا الاعتبارو ،  1 "القانون  الرامیة إلى تطبیق هذا القضایا

الطلبات والإدعاء مدنیا ، وممارسة حق الطعن في الأحكام القضائیة ، كما أنه یجب تكلیف 

ویجب  ة من العریضة عن طریق كتابة الضبط بحضور الجلسة وتبلیغه رسمیا بنسخ ممثل النیابة

من  15تحت طائلة عدم قبولها شكلا تطبیقا لأحكام المادة ذكر صفته في العریضة الافتتاحیة 

إ ، ولأنه طرف أصلي في جمیع قضایا قسم شؤون الأسرة وجب حضوره جلسات المحكمة .م.إ.ق

وبرفع دعوى التنزیل أمام  ،2.وتقدیم طلباته تحت طائلة بطلان الإجراءات وعدم انعقاد الخصومة 

"   بالإشارة إلى ذلك بالعبارة التالیة عامة في العریضة دراج النیابة القسم شؤون الأسرة یجب إ

     . ..."حضور السید وكیل الجمهوریة لدى محكمة ب

عامة یجب توافرها لقبول على أن هناك شروطا القانون فقهاء یتفق :  الشروط الموضوعیة /اثانی

وألا یكون قد سبق  ،صاحب صفة في رفعها ، هي أن تستند إلى حق أو إلى مصلحةو  الدعوى

  ، وهي حق أو مركز قانونيتوافرت هذه الشروط السابق ذكرها كم في موضوعها، إذاحصدور 

نشأت له مصلحة في الحصول على حمایة قضائیة لرد هذا  -عتداء یحتاج لحمایة القضاء ا -

إذا ، أما  وبعبارة أخرى له الحق في الدعوى ، أي نشأت له مصلحة في الدعوى ، داءعتالا

ووجود الحق في رفع الدعوى یرادف قیام المصلحة  ، هذه الشروط فلا یوجد هذا الحق تخلف أحد

  .3القانونیة وإذا كان الحق جالب الإدعاء فإن المصلحة تكون حالة أیضا 

لأي  لا یجوز" :أنه  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 13المادة  وقد نصت    

.                          لم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون  شخص التقاضي ما

.                            تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه یثیر القاضي 

  . 4" كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون 

                                                           
  .  مكرر من قانون  الأسرة الجزائري  3أنظر المادة   1
 جامعة أدرار  ،  مجلة الحقیقة، ) إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة في القانون الجزائري ( صدیقي الأخضر،   2

  .  29،  28ص  ، 28العدد  الجزائر ،
 الجزائر عة والنشر والتوزیع ، عین ملیلة ، دار الهدى للطبا الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةنبیل صقر،  3

  . 36، ص  2008سنة 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  13المادة  4
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استبعد و  ،صلحة شرطین جوهریین لقبول الدعوى الجزائري الصفة والماعتبر المشرع وعلیه    

أن الأهلیة وضع  أهمهاعدة وقد أصاب المشرع لأسباب من دائرة شروط قبول الدعوى  1الأهلیة

أهلیة ف، ـ 2 غیر مستقر قد یتوفر وقت قید الدعوى ، وقد تغیب أو تنقطع أثناء سیر الخصومة

 إجراءاتهافي الخصومة ومباشرة  لاكتساب المراكز القانونیةشخاص تعني صلاحیة الأ التقاضي

  .       3وهي تعبیر عن أهلیة الأداء في المجال الإجرائي 

وخیر  ولیس دفعا بعدم قبول الدعوى اتالدفع ببطلان الإجراء وفالتمسك بعدم توفر الأهلیة ه   

القیم  كالولي أو الوصي أو ختصام الممثل القانونيالى ذلك أنه یمكن تصحیح الإجراء بدلیل ع

من قانون  13أكده المشرع في المادة  عن ناقص الأهلیة ، وعلیه الدفع بعدم القبول هو ما

تناول شرطي الصفة وعلیه أ ،4 الإجراءات المدنیة والإداریة ولم ینص على شرط الأهلیة

  :والمصلحة فیما یلي

                                                           
یة الشخص لتزامات ، وهي كذلك صلاحة الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الاوما یهم في هذا الصدد أن الأهلیة هي صلاحی 1

إلى  40تزاماته المادیة ، كما نص المشرع الجزائري على الأهلیة في القانون المدني من المادة الزام بتللاالممارسة حقوقه بنفسه و 

المرجع  مودع محمد أمین ،: انظر. من هذا القانون ، محددا في هذه النصوص القانونیة سن التمییز وكذلك الأهلیة الكاملة 45

  .   114ص  السابق ،
  . 39، ص  رجع السابقالمبربارة عبد الرحمن ،  2
، المركز الجامعي  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، ) أهلیة التقاضي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ( زرارة عواطف ،  3

  .      264، ص  12عباس لغرور ، خنشلة ، العدد 
یمكن مع مراعاة شروط الآجال إن وجدت  فالحكم الصادر عند عدم توفر الأهلیة لا یحوز قوة الشيء المقضي به ، إذ " 4

عن الوجه "  3/9/2008المؤرخ في  458358إعادة رفع الدعوى حین یكتمل هذا الشرط ، وفي هذا الصدد صدر قرار رقم 

ن اللذین أثارهما یر المطعون فیه عدم رده على الدفعحیث أن الطاعن یعیب على القرا: الوحید المأخوذ في قصور الأسباب 

 ولى من التقاضي قاصرین ومثلهم أبوهم ح عتبارهما كانوا في المرحلة الأ اع و ص و د ب.هلیة المرجع ضدهما كلأ بالنسبة

یعد فسادا للإجراءات ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المدعى علیهم لا یتمتعون  وبعد الترجیع أدرجوا كبالغین وهو ما

عتبار أن اتالي فصفتهم في التقاضي منعدمة بر بالمحافظة العقاریة ، وبالبصفة التقاضي لأن الحكم الخاص بالقسمة لم یشه

  .الملكیة ثبتت بعد شهرها

، وفي دعوى الحال إذا أن أهلیة التقاضي قابلة للتغییر ولكن حیث أن فیما یخص الشطر الأول من الوجه فإنه یتعین القول 

طرف ولیهم الشرعي فإنه عند بلوغهم سن الرشد یصبحون كان المعنیون في بدایة الدعوى قاصرین وتم تمثیلهم من 

ي من الوجه ، فیتعین القول أن الدعوى الحالیة تتعلق بإخلاء محل نلشخصي ، أما فیما یخص الشطر الثایتقاضون باسمهم ا

ل مناقشتها دون تجاري ولا تتعلق بالمنازعة في ملكیة جدران المحل التي لا تعني المستأجر ولا یمكنه في أي حال من الأحوا

قضاة  ىمجدیین في الدعوى ویعف خلط بین دعوى الحیازة والملكیة ، وعلیة فالدفعان المثاران من طرف الطاعن غیر

  . 66،  65أنظر عبد السلام ذیب ، المرجع السابق ، ص ".  ستئناف من الرد علیهما ، وعلیه فالوجه المثار غیر مؤسسالا
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  یشترط القانون لقبول الدعوى أن ترفع هذه الأخیرة من طرف صاحب الحق  : رط الصفةش -1

لا تقبل إلا من الشخص الذي یدعي لنفسه حقا أو مركزا قانونیا  فالدعوى ، القانونيأو المركز 

  . 1 راشدا  سواء كان هذا الشخص طبیعي أو معنوي ، قاصرا أو

فة فالأصل هو وجوب رفع الدعوى أو الطلب أو الطعن أو الدفع من ذي صفة على ذي ص     

ن ثابت تشریعیا على تعلق شرط الصفة بالنظام العام ولا یمكن وإلا كان غیر مقبول والوضع الآ

 فة هي وصف من أوصاف شرط المصلحة النظر إلیه منفصلا عن شرط المصلحة ، لأن الص

ویقصد بالمدعى ، الرئیسي لقبول أي طلب أو دفع أو طعن أمام المحاكم وهذا الأخیر هو الشرط 

وإذا كان  ، علیه أن یكون هو الخصم الذي یدخل في العلاقة محل النزاع مع صاحب الحق

یمكن القول أن القاضي له حق إثارة حالة تخلف صفة الخصوم من تلقاء نفسه وبالتالي الحكم 

 لأن ذلك هو مقتضى تعلق أمر من الأمور بالنظام العام  بعدم قبول الدعوى دون طلب من أحد

لتي كانوا علیها قبل رفع ویترتب على هذا الحكم انقضاء الخصومة وعودة الخصوم إلى الحالة ا

  .   2وبالتالي لن یكون هناك أي مجال للكلام عن تأجیل أو صفة تستوجب التصحیح  الدعوى 

صفة الخصوم في الدعوى ، ولها أن تستعین في  المحكمة تستخلص توافرفوعلى أي حال     

ذلك بالتحقیق في الوقائع المادیة المتعلقة بها كما لها أن تستخلص توافر الصفة في الإجراءات 

إلى شرط الصفة في الأحفاد  وإذا نظرنا، مر بتمثیل الولي أو الوصي للقاصرما تعلق الأ إذا

فتهم كمستحقین للتنزیل ، وفي حال عدم إثباتهم المراد تنزیلهم منزلة أصلهم ، علیهم إثبات ص

، لأن الدعوى المرفوعة أمام القضاء من طرف  3صفتهم في الدعوى یثیره القاضي من تلقاء نفسه

بصفتهم مستحقي  الأحفاد أو من طرف ممثلهم الشرعي إن كانوا قصر لیس بصفتهم ورثة وإنما

بعد  زیلنعوى التتحصیل لثبوت صفتهم في دالتنزیل ، أما نصیبهم في المیراث فیكون حاصل 

من  67عملا بنص المادة نعدام الصفة الدعوى لا عدم قبول، وإلا كان الحكم ب تحقق شروطه

      4.إ.م.إ.ق

                                                           
  . 141بق ، ص مودع محمد أمین ، المرجع السا 1
  . 41،  37، ص  المرجع السابق نبیل صقر ،  2
:  مؤرخ في 03558/12:  الفهرس رقم ،) بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة  حكم( ، )  02( :أنظر ملحق رقم   3

   .  136 – 133، ص ، صادر عن محكمة بسكرة ، قسم شؤون الأسرة 18/12/2012
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  67المادة  4
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إذا وجب أن نمیز في خصومة التنزیل بین مجموعتین من الأشخاص ، المجموعة الأولى      

  تدعي صفة الإرث بینما المجموعة الثانیة تدعي صفة الحق في التنزیل وبالتالي هناك صفتین 

تثبت للحفدة لأنهم لیسوا ورثة فیبقى لهم الصفة  صفة الإرث وصفة التنزیل ، فالصفة الأولى لا

 ستفادة منه حتما ة المنزل لأن الإدعاء بحق لیس الاهي صفة الحق في التنزیل ولیس صفالثانیة و 

الخاصة بالتنزیل فإذا رفع والمركز القانوني للحفید المنزل یثبت فقط لمن تتوفر فیه الشروط 

الأحفاد دعوى بصفتهم ورثة لاستحقاق التنزیل ، فیكون الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة 

أما إذا رفع الأحفاد دعوى بصفتهم مستحقي التنزیل فهنا بعد قبول  ، الأحفاد لیسوا ورثةلأن 

الدعوى شكلا یلجأ القاضي إلى التحقیق بتعیین موثق لیحدد أنصبتهم ، أما إذا رفع الأحفاد 

دفع الأعمام بعدم قبول الدعوى لعدم یدعوى مطالبین بجرد تركة جدهم وتعیین أنصبة الورثة ، ف

نعدام الصفة بسبب عدم تقدیم المحكمة بعدم قبول الدعوى لا إثبات الأحفاد لصفتهم فیها ، تقضي

عدم تقدیم الفریضة من طرف الأحفاد لا یعني أنهم  وفي حال،  ثبت صفتهم كورثةی لماالأحفاد 

ي وبالتال على المحكمة فتح تحقیق للتأكد من توافر شروط التنزیل بل یجبلا یستحقون التنزیل 

الإجراءات المدنیة  ر إیجابي في الخصومة بموجب قانون، لأن للقاضي دو  صفتهم في الدعوى

                                                                                        .1والإداریة

وقت یقصد بالمصلحة المنفعة التي یحققها صاحب المطالبة القضائیة  : المصلحة شرط -2

، كما 2اللجوء إلى القضاء ، هذه المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى والهدف من تحریكها

المنفعة أو الفائدة التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له قضائیا " :عرفت على أنهـا

  ـ  إ.م.من ق إ 13، وقد نص المشرع على هذا الشرط في المادة "  بالمطالبة كلها أو بعضها

كان المشرع یعتبر الصفة من النظام العام بحكم إمكانیة إثارة تخلفها في أطراف الدعوى من  وإن

قبل القاضي ، فإن النص صراحة على تخلف المصلحة في الأطراف لم یتم النص علیه في 

للإجراءات  1966قانون فقه والقضاء قد اختلفوا في إ ، خاصة وأن ال.م.من ق إ 13المادة 

                                                           
  . 38، ص  المرجع السابق ،یاسین عبد الحلیم  1
  . 38، ص  المرجع السابق بربارة عبد الرحمن ، 2
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عتبار المصلحة من النظام العام أم لا ، إلا أنه یمكن استنباط أن المصلحة اى المدنیة حول مد

وهو عدم قبولها ، وفقا  من النظام العام من خلال ترتیب المشرع في حال انتفائها في الدعوى أثر

ى الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي یرمي إل ":ایلي إ التي تنص على م.م.من ق إ  67للمادة 

      نعدام الصفة وانعدام المصلحةانعدام الحق في التقاضي كعدم قبول طلب الخصم لا التصریح ب

إ .م . من ق إ 69من نفس القانون ، كما أكد المشرع في المادة  68، وأیضا نص المادة " ...

اضي أن یثیر ققال یجب على العلى إمكانیة الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام ، حینما 

  تلقائیا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام ، لاسیما عند عدم احترام آجال طرق الطعن 

  .      1 غیاب طرق الطعن  أو

وبإسقاطنا شرط المصلحة في دعوى استحقاق التنزیل على الأحفاد المراد تنزیلهم منزلة        

أصلهم ، فیمكن القول أنه متى توفرت فیهم شروط التنزیل واكتسابهم الصفة في رفع الدعوى 

فبالضرورة تكون لهم مصلحة ، وهي مصلحة قائمة وقانونیة ، لأن تنزیلهم منزلة مورثهم فیه نفع 

، وهي مصلحة أقرها لهم المشرع بموجب نص باستحقاق نصیبه من تركة جدهم أوجدتهم  لهم

   .2من قانون الأسرة  169المادة 

  

  

  

  

  

                                                           
  مجلة معارف للعلوم القانونیة والإقتصادیة ، ) الشروط الموضوعیة لقبول الدعوى المدنیة على ضوء التشریع ( لامیة لعجال ، 1

  . 101، ص  01/02/2021، ، تاریخ النشر 02، العدد جامعة بومرداس 
  .من قانون الأسرة الجزائري  169أنظر الماواد    2
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  المبحث الثاني

  مسار التقاضي في دعوى التنزیلسلطات القضاء خلال 

دعوى في الإطلاع على دور القاضي یوجب علینا لموضوع الإجرائي ل الشقإن تناول     

وتنفیذه ودور  الحكم القضائي تأسیسكیفیة و  أثناء الخصومة والسلطات المخولة لهالتنزیل 

تناول أوس ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لى ما ورد في وهذا بالرجوع إ ، مساعدي القضاء

إجراءات  هتوجی إدارة و من حیث،  دعوى التنزیلفي اضي الق اتسلط المبحثفي هذا 

  ) .الثاني  المطلب ( عند النطق بالحكم وتنفیذه اضي، وسلطة الق)  الأول المطلب(  ةالخصوم

  ولالمطلب الأ 

   خصومة ال إجراءاتوتوجیه  في إدارة القاضيسلطات 

دور سلبي وحیادي ، فیكتفي أنه دور القاضي في السابق أثناء سیر الخصومة یتمیز بكان     

مر بأي إجراء من إجراءات ، فلم یكن في وسعه الأتطور حسب ما أراد لها الخصوم منبمتابعتها 

لم  ، فلا یمكنه طلب سماع الشهود ولا طلب إحضار وثیقة یراها منتجة في الدعوى ماالتحقیق 

الإجراءات المدنیة  ، غیر أنه بعد إدخال تعدیلات على قانونیطلب ذلك أطراف الخصومة 

 اءات المدنیة والإداریة ، تجلى فیه بعضالمتضمن قانون الإجر  08-09بموجب القانون رقم 

، وهذا ما سنوضحه من 1ملامح النظام الاستقصائي لإعطاء القاضي دور في إدارة الخصومة 

  .تقدریها ة ، وسلطته في أدلة الإثبات و خصومن الدور الإیجابي للقاضي في سیر الخلال بیا

  ولالفرع الأ 

  سیر الخصومةالدور الایجابي للقاضي في 

یسهر القاضي على "  :ه یة والإداریة على أنمن قانون الإجراءات المدن 24المادة  تنص   

، هذه المادة تحدد  2 " یراه لازما من إجراءات حسن سیر الخصومة ، ویمنح الآجال ویتخذ ما

بكل وضوح الدور المنتظر من القاضي في تسییر الخصومة القضائیة وتخرجه من الموقف 

                                                           
   120، ص  المرجع السابقعبد السلام ذیب ، 1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  24المادة  2
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السیر الحسن للخصومة یتطلب منه السهر على عدم الحیادي الذي كان مفروضا علیه ، لأن 

من حقهم في الدفاع لإطالة الخصومة أو لعرقلة ض استعمال الخصوم للوسائل التي لا تدخل

  یراه لازما من إجراءات  تخاذ ماله المجال لاالخصم في الدفاع عن حقه ، فهذه المادة فسحت 

 السهر على حقوق الدفاع  هي، ولعل الغایة من ذلك كله  نطاقوهي صلاحیات واسعة ال

   .1الخصومة في آجال معقولة  إنهاءوتحقیق الوجاهیة وكذا 

هو إلا تطبیق آخر للدور الإیجابي للقاضي المدني  السالفة الذكر ما 24فمضمون المادة     

حترام قواعد القانون من قبل الجمیع ، ولنا في اب بالتدخل في سیر الخصومة لضمان المطال

  النزاع دود في تقدیردلیلا كافیا على ذلك الدور بحیث نجد القاضي غیر مقید بح 29المادة 

في إعطاء تكییف قانوني جدید للنزاع كلما  ، فهو حرتلك الحدود التي یفرضها القانون ستثناءاب

  .2 ئم أن التكییف الذي قدمه الخصوم غیر ملابدا له 

منحها له المشرع  التشریعات المقارنة نجدها منحت للقاضي نفس السلطة التي وبالنظر إلى

الجزائري على غرار المشرع الأردني ، إذ یقع على عاتق القاضي عبء تطبیق القاعدة القانونیة 

وتكییفها وتفسیرها ، فیتعین علیه البحث من تلقاء نفسه عن القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق 

ذلك أن القاضي  ، على ما ثبت عنده من الوقائع ، وهو في ذلك یخضع لرقابة محكمة التمییز

نبغي علیه معرفة القانون لیس بوصفه فردا من أفراد المجتمع فحسب ، وإنما بوصفه هو الذي ی

ناط بها المشرع تطبیق القانون ، ولا یستطیع القاضي أن یمتنع أعضوا في الهیئة القضائیة التي 

امتناعه نكولا عن أداء  دّ عن القضاء بحجة عدم وجود أحكام قانونیة یمكن تطبیقها وإن امتنع عُ 

على الإشارة إلى تلك القاعدة القانونیة  خصوم ووكلائهم من المحامین یقتصرالعدالة ، أما دور ال

                                                           
    121، ص  نفس المرجع، عبد السلام ذیب  1

  . 67، ص  المرجع السابقبربارة عبد الرحمن  2
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 1قتراح من الخصم لا یتقید به القاضيااتهم علما بأن ذلك لا یعدو مجرد كأساس قانوني لإدعاء

  الفرع الثاني

  باتة الإثوفي تقدیر أدل التحقیقالقاضي في إجراءات  سلطة

مرحلة الإثبات لیس لها نفس الدرجة بل تختلف  أثناء إن سلطة القاضي في تحقیق الدعوى    

، ذلك أن القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة درجتها وقوتها بحسب كل دلیل إثبات مقدم في الدعوى 

انصب بصدد الدلیل المقدم له ، وهذا التقدیر یعد من صمیم عمل قاضي الموضوع طالما أنه 

   جراءات الإثبات إدور القاضي وسلطته في بین ، وعلیه سأ 2على وقائع النزاع المطروح أمامه

   : یلي  فیما

إلى مقومات وأسس یحتاج  إن القاضي المدني : التحقیقالقاضي في إجراءات  سلطة /أولا

قانونیة تمكنه من إصدار حكم قضائي فاصل في الخصومة الناظر فیها ، ویكون ذلك من خلال 

  3منحه سلطة تقدیر الوقائع المعروضة علیه ومنحه دور ایجابي في توجیه سیر الخصومة 

        : لآتي وضح ذلك في اوسأ

القاعدة العامة في قانون الإجراءات المدنیة  :بأي إجراء من إجراءات الإثباتللقاضي الأمر  -1 

والإداریة أن إجراءات الإثبات تتخذ بناء على أمر یصدر بإجرائها ، سواء كان ذلك بناء على 

ن یصدر حكما بأ ضي ملزمطلب من أحد الخصوم أو یطلبها القاضي من تلقاء نفسه ، لأن القا

یتطلب منه السعي العدالة ، وهذا الأمر  علیه وإلا یعد مسؤولا عن إنكار في الدعوى المطروحة

لتكوین اقتناعه بالحكم الذي سیصدره فیما بعد لحل النزاع المعروض علیه ، وذلك قد یكون عن 

                                                           
،  الطبعة الأولى ، دار المیسرة  سلطة القاضي في توجیه الخصومة المدنیة ، دراسة مقارنةمحمد علي خلیل الطعاني ،  1

  .  147، ص  2009للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، الأردن ، سنة 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد )أطروحة دكتوراه ( ، ثباتسلطة القاضي في تقدیر أدلة الإ قروف موسى ،  2

  . 38، ص  2014- 2013خیضر ، بسكرة ، 
  الأتبار ، مجلة التقي، )السلطة التقدبریة للقاضي في قانون المرافعات المدنیة وقانون الإثبات ( ،مخلف حسین رجب محمد  3

  . 95،   ص  2013المجلد السادس والعشرون ، العدد السادس ، 
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في بعض  -ولهذا فقد منحه المشرع  ، طریق الأمر بإجراءات الإثبات اللازمة إن وجد محل لذلك

  :یلزم من إجراءات الإثبات فله  تخاذ ماااء نفسه بقالحق في أن یأمر ولو من تل - یان الأح

تحت طائلة الغرامة التهدیدیة بإدخال من یرى  قتضاءأحد الخصوم ، عند الا أن یأمر - 1 

    . ق إ م إ  201الحقیقة ، المادة  إدخاله مفید لحسن سیر العدالة أو لإظهار

سماع أي شخص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إذا رأى في ذلك  - 2

  .إ .م.ق إ 148كما یجوز له في نفس الظروف سماع الخصوم وفقا للمادة ، ضرورة 

له أن یأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون المادة  -3

  .إ .م.ق إ 75

  .إ .م.ق إ 91 ت التي قد تعترض تنفیذ التحقیق المأمور به ، المادةتسویة الإشكالا -4

  .یمكن للقاضي أن یأمر بمثول فاقد الأهلیة رفقة ممثله القانوني  -5

  .إ.م.ق إ 126عدة خبراء من نفس التخصص أو تخصصات مختلفة ، المادة  تعیین خبیر أو -6

مع یمات أو تقدیرات أو إعادة تمثیل الوقائع التي یراها ضروریة قیالقیام بإجراء معاینات أو ت -7

  .1إ .م.ق إ 146المادة الانتقال إلى عین المكان إذا اقتضى الأمر ذلك ، 

وحمایة للأوامر الصادرة عن القاضي بأي إجراء من إجراءات التحقیق اللازمة أثناء سیر     

" إ .م.من ق إ 81نصت علیه المادة  وهذا ما الخصومة ، منع المشرع معارضتها أو استئنافها ،

لا تقبل المعارضة في الأوامر والأحكام والقرارات التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقیق ولا 

  .  2 "إلا مع الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى  یقبل استئنافها أو الطعن فیها بالنقض ،

وبما أن دعوى التنزیل كغیرها من الدعاوى المدنیة فهي تؤسس على وسائل إثبات محددة       

في القانون حصرا ، یحاول من خلالها الأحفاد والورثة إثبات أنهم على حق وأن دعواهم مؤسسة 

ن من ، إذ یعتبره القانو وأهم هذه الأدلة الدلیل الكتابي  مهما كانت طبیعة النزاع الدائر بینهم ،

أقوى الأدلة التي یستعین بها القاضي والأطراف للوصول إلى الحقیقة نظرا لما تتمتع به الكتابة 

                                                           
  . 170،  169، ص  المرجع السابق نبیل صقر ،  1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة    81المادة   2
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، كذلك شهادة الشهود ، وغیرها من وسائل الإثبات ، التي  1من قدرة على حفظ وتوثیق الحقوق 

، وقبل  )الجد أو الجدة( ثبت من خلالها حق الأحفاد في التنزیل منزلة أصلهم من تركة مورثهی

سناد له مهمة حصر تركة تعیین خبیر مختص وإ  أطراف الخصومةالفصل في الخصومة یلتمس 

والبحث في مدى توفر شروط تنزیل الأحفاد ، لأنه قد یكون قد أوصى لهم الجد  ،الجد أو الجدة 

یوكل إلى  و في حیاته أو وهب لهم ، أو ورثوا من أصلهم ، لذا وجب تحدید مقدار التنزیل بدقة ،

الموثق مهمة إعداد فریضة التنزیل وتحدید مناب كل واحد من الورثة ومناب الأحفاد المنزلین 

  . منزلة مورثهم 

ن الإشكالات العملیة التي قد تعترض مسار دعوى التنزیل في حال رفعها أمام القضاء وم     

أیضا إغفال تسجیل عدم تسجیل عقد الزواج في سجلات الحالة المدنیة والتي یلحقها هو 

، لأن التقاضي أمام الجهات  ایكون الزواج عرفیأن الأحفاد ، أو  شهادات میلاد الورثة أو

فنكون  ط قبول الدعوى یقتضي إثبات الصفة تحت طائلة عدم القبول،في شرو  القضائیة كما بینا

  : أمام حالتین 

من قانون الحالة  39نصت علیه المادة  وهذا ما ، لما یكون الزواج مغفلا :الحالة الأولى_ 

     عندما لا یصرح بالعقد لضابط الحالة المدنیة في الآجال المقررة أو تعذر قبوله" :المدنیة 

عندما لا توجد سجلات أو فقدت لأسباب أخرى غیر الكارثة أو العمل الحربي یصار مباشرة أو 

طریق صدور حكم بسیط من رئیس  إلى قید عقود الولادة والزواج والوفاة بدون نفقة عن

       2 " .. محكمة الدائرة القضائیة التي سجلت فیها العقود أو كان یمكن تسجیلها فیها بناء على

فالعقد المغفل هو الذي تم إبرامه في شكل رسمي أمام موثق ، لكن هذا الأخیر لم یرسل 

أیام من تاریخ إبرامه لضابط  03ملخص عقد الزواج في الآجال القانونیة المحددة والتي هي 

الحالة المدنیة ، أو أن هذا الأخیر رغم إرسال ملخص عقد الزواج من طرف الموثق ، أغفل 

وفي هذه الحالة  ،أیام  05ت الحالة المدنیة المتعلقة بعقود الزواج في ظرف تسجیله في سجلا

                                                           
  .  157، ص المرجع السابق  ، محمد علي خلیل الطعاني 1
دفاتر ، )الزواج المغفل ووضعیة الأطفال مجهولي النسب في قانون الحالة المدنیة وقانون الأسرة عقد ( ابتسام صولي ، 2

   2015العدد الثالث عشر ، جوان  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، الجزائر ،الجزائر، القانون السیاسة و

  . 254ص 
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یمكن طلب تسجیل عقد الزواج المغفل إلى السید وكیل الجمهوریة مع إرفاق الطلب بالوثائق 

اللازمة ، وبعد التحقیق مع الشهود ، یرسل وكیل الجمهوریة الملف إلى رئیس المحكمة لیصدر 

  .لمغفل في سجلات الحالة المدنیة أمر بتسجیل العقد ا

وهو الزواج الذي تم وفقا للشریعة الإسلامیة مستوفیا ،  افقد یكون الزواج عرفی: الحالة الثانیة _

عقد حالة المدنیة أو الموثق ، ویعتبر الشروط والأركان ، لكن ینقصه التوثیق أمام ضابط ال

 لطرفین والذریةا المشرع مقررا لحقوقزواج صحیح شرعا تنقصه الرسمیة فقط ، لذا اعتبره 

من قانون الأسرة فإن عقد الزواج یتم إثباته بمستخرج  22وبالرجوع إلى نص المادة  والتوارث 

هذا  من سجلات الحالة المدنیة ، وذلك بعد توفر الشروط والأركان المتطلبة شرعا وقانونا ،

نون الحالة المدنیة لم یتطرقا إلى طرق سرة وقااج الشرعي العرفي ، لكن قانون الأبالنسبة للزو 

في القانون المدني  إثباته ، لذلك لابد من الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات المنصوص علیها

في شرعا یكون بالبینة أما إذا رجعنا إلى الفقه نجد إثبات الزواج العر   ) الشهادة(نجد البینة 

  .1النكول عن الیمینوالإقرار و 

التحقیق إذا كان متنازعا فیه  یعتمد على  الواقع العملي فإن إثبات الزواج العرفيلكن في     

لقاضي حكم بإثبات الزواج العرفي وإلحاق نسب الأولاد لأبیهم ویأمر فیصدر ا ، الشهود مع

ي سجلات الحالة المدنیة والتأشیر ف بأثر رجعي حسب المكان والتاریخ المنعقد فیهما بتسجیله

من قانون الأسرة  22وفقا لنص المادة المیلاد بسعي من النیابة العامة  قةوثیعلى هامش 

          .   2الجزائري 

یمكن  ، لأنه لا في رفع دعوى التنزیلیثبت صفتهم والذي ، فیما یخص إثبات نسب الأحفاد و     

  3وله أن یثیر ذلك من تلقاء نفسه فیهم شرط الصفةي أن ینظر في الدعوى ما لم یتوفر للقاض

ل عقد زواج فالإثبات إذا یقع على عاتق الأحفاد ، ونفس الإجراء یتخذ إذا ما تعلق الأمر بتسجی

   . الجدة أو الجد المتوفى

                                                           
  . 255صولي ، المرجع السابق ، ص  ابتسام  1
، مجلة الباحث الأكادیمي في العلوم ) دور القضاء في إثبات الزواج العرفي في القانون الجزائري ( لامیة عفاف العیاشي ،  2

  . 169، ص  2019، المركز الجامعي بأفلو ، الأغواط ، العدد الثالث ، سبتمبر والسیاسیة  القانونیة
، العدد السادس ، جامعة  لة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةمج، ) شروط قبول الدعوى ( مقفولجي عبد العزیز ،   3

  . 117لونیسي علي ، ص  2البلیدة 



تنظیم التنزیل في التشریع الجزائري من حیث الإجراءات:               الفصل الثاني   
 

90 
 

 هر جلیة في قید شهادات الوفیاتزیل تظنفالعلاقة بین تسجیل عقود الحالة المدنیة والت     

معین یتولد عنه مراكز قانونیة جدیدة تتمثل في صفتي المورث فالحكم بوفاة شخص بتاریخ 

، ولتحقق هذه الحالة نفترض عدم قید وفاة الجد والابن معا ، أو قید  لل والمنزَّ والوارث أو المنزّ 

ختلاف الذي یثور حول تاریخ وفاة الابن یشكل نقطة ، فالاقید وفاة الآخر وإغفالوفاة أحدهما 

ولاده بعد أن یرث والده طبقا لأحكام المیراث ، وإما تنزیلهم منزلة أبیهم فاصلة حول إما توریث أ

لیأخذوا نصیبه في التركة أو ثلثها ، فاختیار أحد الفرضین یسمح بإثارة بعض في تركة الجد 

موت مورثهم بعد موت جدهم م ، فقد یسعى الأحفاد للقول بأن الخلاف بین الأحفاد والأعما

هم كاملا عن طریق المیراث ، في حین یدعي الأعمام وفاة أخیهم قبل لیستفیدوا من نصیب أبی

كتفاء بتكملة أو الا ، وضمان عدم تعدي نصیبهم الثلثأبیهم بغرض تنزیل الأحفاد منزلة أبیهم 

فمثلا لو مات نصیب مورثهم في التركة إلى الثلث ، مع إثراء تركة والدهم بسدس تركة الابن ، 

لكن وفاته لم تقید ، فإن قید وفاة هذا الابن بعد وفاة  أبناءشخص عن ابنین ، أحدهما مات عن 

 الجد یسمح للأحفاد من الاستفادة بنصف تركة الجد عن طریق المیراث ولعمهم النصف الآخر 

ا كان النصیب ، ولمأما القول بقید وفاة الابن قبل الجد فینزل الأولاد منزلة أبیهم في تركة الجد 

 170رجاعه إلى الثلث ، لأن التنزیل یكون في حدود الثلث وفقا للمادة هو النصف فإنه وجب إ

من قانون الأسرة ، فیكون نصیب الابن الحي ثلثي التركة ، من هنا تتضح أهمیة إجراء التحقیق 

 إثباتشهادة الأقارب في  ، مع العلم أن1قبل قید الوفاة بسماع الشهود بعد أداء الیمین القانونیة 

  . 2إ .م.من ق إ 4الفقرة  153حالة الأشخاص جائزة وفقا للمادة 

وإن كانت شهادة الأقارب  "نه اعتبرت أدد جاء قرار المحكمة العلیا التي هذا الصوفي      

مقبولة في مسائل كالولادة والوفاة والزواج والطلاق ، إلا أن في حالة الوفاة التي تؤول إلى 

ل المتعلق بتاریخ وفاة المال لأن الهدف والمقصود هو الوصول إلى التركة كما في دعوى الحا

مسألة حالة بل أصبحت تتعلق بالمال فكان على قضاة ، فإنها لم تعد  )ع_ز( المرحوم 

القانونیة لقید الوفیات  الإجراءاتكل  اتخاذ، وبالتالي یجب  "الموضوع أن یفتحوا باب للتحقیق 

                                                           
  . 36، ص المرجع السابق یاسین عبد الحلیم ،   1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  4الفقرة  153أنطر المادة    2
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رح غالبا ما ینطوي على خلفیات لا یص موضوع الدعوىذلك بموجب حكم قضائي ، لأن یكون و 

   .1بها 

تخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات الأخرى فهو جوازي للمحكمة أما فیما یتعلق بأمر ا     

حسب ما یتراءى لها من ظروف الدعوى فإذا تبین لها عدم أهمیة هذا الأمر ، وأن الأدلة المقدمة 

في الدعوى كافیة لتكوین عقیدتها والحكم فیها ، فلیس للخصوم الحق في أن یعیبوا علیها موقفها 

نقض أي رقابة ، وهذا ما استقر علیه قضاء محكمة النقض الفرنسیة هذا ولا یكون لمحكمة ال

و في حال إغفال ، على أن الرخصة ممنوحة للقاضي لكي یأمر بإجراء التحقیق أو یرفض ذلك 

مناقشة دفوع جوهریة كان لازما على قاضي الموضوع مناقشتها بمناسبة النظر في أدلة الإثبات 

بأنه إذا تبین من :" ا ذهبت إلیه محكمة النقض المصریة وترجیحها فالأمر یختلف ، وهذا م

الحكم المطعون فیه ومن المذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الاستئناف أنه تمسك أمام 

 تلك المحكمة بصوریة عقد البیع الصادر من والدته إلى باقي أولادها ، صوریة مطلقة ودلّ 

   تضمن أن نصیب الذكر ضعف نصیب الأنثى  على هذه الصوریة بعدة قرائن منها أن العقد

یستطیعون  أن المتصرف إلیهم لا - یطابق أحكام الشریعة الإسلامیة في المیراث ما -وهو 

أداء الثمن وأن العقد لم یظهر إلى حیز الوجود إلا بعد وفاة المتصرفة ، كما طلب إحالة 

أن رابطة الأمومة التي تربط الدعوى إلى التحقیق لیثبت هذه الصوریة بالبینة على أساس 

المتصرفة بأولادها المتصرف إلیهم والظروف التي تم فیها هذا التصرف تعتبر مانعا أدبیا من 

الحصول على دلیل كتابي ، وكان الحكم المطعون فیه قد أغفل بحث هذا الدفع الجوهري والرد 

  .  2" علیه ، فإنه یكون مشوبا بالقصور مما یستوجب نقضه

الأمر  في دعوى التنزیل هو ت الإثبات التي یأمر بها القاضي الناظراومن أهم إجراء     

أكد من توفر شروط بإجراء الخبرة القضائیة ، لأن القاضي لا یقوم بالتنزیل التلقائي إلا بعد الت

     ویكون ذلك بفتح باب التحقیق وتعیین خبیر توكل له مهمة حصر تركة الجدوجوب التنزیل 

الأم وتقییمها ، والتحقق من وجود وصیة أو هبة للأحفاد وتعیین ، وتركة الأب أو جدة أو ال

إن كان هذا المقدار یساوي  مقدارها وتقییمها ، وكذا تحدید مقدار میراث الأحفاد من أصلهم ، ما

حنا في بدایة الفصل الثاني أن لأنه كما وض مقدار ما یستحقونه من التنزیل ، أو یقل أو یفوق

                                                           
  . 36، ص السابق  المرجع یاسین عبد الحلیم ،  1
  . 171،  170، ص المرجع السابقنبیل صقر،   2
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لة التنزیل من بین المسائل التي تستدعي تعیین خبیر للبحث في مدى أحقیة الأحفاد في مسأ

إذ بینت صعوبة ، التنزیل منزلة أصلهم ، وهو الإشكال الذي طرحته غرفة الموثقین للوسط 

فیة لمعرفة مدى متلاكه الإمكانیات والمؤهلات الكاصدي الموثق لمسألة التنزیل لعدم اإمكانیة ت

یأتي بعد تعیینه من طرف القاضي لإعداد الفریضة  مساعد لأن دور الموثقاق الأحفاد استحق

  .1التحقیق السابق ذكرها  إجراءاتبعد استكمال 

الخبرة من  داریة ،ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإالمت،  09- 08ف قانون رقم وقد عرّ      

تهدف الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة "  125خلال الهدف المرجو من وراءها وفقا للمادة 

، فاللجوء إلى الخبرة لا یكون إلا في المسائل التي تتجاوز 2"  أو علمیة محضة للقاضي

قانونا أن  من المقرر "، وفي هذا الصدد قرار المحكمة العلیا المعارف العلمیة والتقنیة للقاضي 

تساعد القاضي على الفهم الشامل لعناصر ي تالخبیر ینحصر في المعلومات الفنیة الدور 

    مثل إجراء تحقیق القضیة ، فلا یجوز أن ینتدب للقیام بعمل یعد من صمیم مهام القاضي

أو سماع الشهود ، فمهمة الخبیر تقتصر على إبداء رأیه في المسائل الفنیة التي یصعب على 

  .  3" القاضي استقصائها بنفسه دون المسائل القانونیة 

لذا عهد النظر في مسألة التنزیل إلى قاضي شؤون الأسرة لما له من صلاحیات التحقیق      

في الدعوى ، ویكون ذلك بتعیین خبیر وتحدید مهامه بدقة ، وهو ما أكدته المحكمة العلیا في 

من المقرر قانونا وقضاء أن یأمر القاضي بإجراء الخبرة وتعیین الخبیر مع توضیح " قرارها 

عن صلاحیات القاضي لفائدة  التخليالتي تكتسي طابعا فنیا بحتا مع مراعاة عدم مهمته 

الخبیر والحكم الذي یتضمن أمر الخبیر بإجراء تحقیق مع سماع الشهود ثم اعتماد نتائج 

  . 4"  التقریر للفصل في موضوع الدعوى ، یعد مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض والإبطال

                                                           

  .33، ص  المرجع السابق ،  یاسین عبد الحلیم: أنظر  1 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  125المادة   2
  . 131ص  ،بربارة عبد الرحمن ، المرجع السابق   3
  . 131، ص  نفس المرجعبربارة عبد الرحمن ،   4
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إن للقاضي دور إیجابي في الإثبات لأنه یمكنه  :جراءات الإثبات للقاضي العدول عن إ_ 2

العدول عما سبق أن أمر به من إجراءات الإثبات ویجوز له أن لا یأخذ بالنتائج التي توصل 

  .1إلیها الإجراء بشرط أن یبین أسباب ذلك في حكمه  

یمكن تعریف السلطة التقدیریة للقاضي المدني   : سلطة القاضي في تقدیر أدلة الإثبات /نیاثا

، لهذا یمارس "  النشاط الذهني الذي یقوم به القاضي في فهم الوقائع المطروحة علیه" بأنها 

القاضي سلطته التقدیریة في تقدیر أدلة الإثبات بغیة تكوین قناعته القضائیة ومن ثم إصدار 

دلة ووزنها مما یستقل به قاضي الموضوع ولا الحكم في القضیة المطروحة علیه ، فتقدیر الأ

رقابة علیه من محكمة النقض متى كان سائغا أنه یؤدي إلى النتیجة التي انتهى إلیها، لأن 

للقاضي سلطة في قبول وتقییم أدلة ف ،2قالهدف الأساسي للإثبات القضائي هو حمایة الحقو 

فهو یتمتع بحریة كبیرة في بحث  ،  الإثبات التي تعرض علیه من قبل الخصوم لإثبات دعواهم

یطمئن  وترجیح ماعضها بالبعض الآخر الدلائل والمستندات المقدمة له وفقا للقانون وفي موازنة ب

  .3یراه متفقا مع واقع الدعوى  وفي استخلاص ما إلیه منها

 الموضوع في استخلاص ما یقتنع به ستقر به قاضيأن تقدیر الأدلة هو ما ی إذا القاعدة    

تؤدي هذه الأدلة عقلا  ویبني علیه قضاءه دون أن یخضع في ذلك لرقابة المحكمة العلیا طالما

إلى النتیجة التي استخلصها منها وانتهى إلیها حكمه ، وبناء على ذلك فقد استقر قضاء محكمة 

أي طلب یتعلق بالإثبات متى  النقض على أن محكمة الموضوع غیر ملزمة بإجابة الخصم إلى

استقلالا على رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إلیها ما یكفي لتكوین عقیدتها أو الرد 

أدلة الإثبات إلا یتمتع بها قاضي الموضوع في تقدیر الحریة التي  لكن رغم، ما یثیره الخصم  كل

                                                           
  .  171، ص  السابق المرجعنبیل صقر ،   1
  .  89، ص المرجع السابق حسین رجب محمد خلف ،   2
  .  179، ص  المرجع السابقمحمد علي خلیل الطعاني ،   3
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یبني حكمه على أسباب سائغة ، وأن  أنها مقیدة بقید هام وهو ضرورة تسبیب حكمه ، بمعنى أن

  . 1یخل بدفاع جوهري للخصوم لو صح لتغیر به وجه الحكم في الدعوى  لا

تناول سلطة القاضي في تقدیر دعوى التنزیل فإنه من الواجب أن أبصدد دراسة  وبما أنني     

الدلیل  تقدیرركز على سلطة القاضي في ، وسأأثناء سیر الخصومة  تقدمأدلة الإثبات التي 

عتبارهما أهم طریقین من طرق الإثبات ، وذلك أن طرق الإثبات الكتابي وشهادة الشهود لا

  : یلي  وضح ذلك فیما، وسأ 2بالمعنى الدقیق تنحصر في هذین الطریقین

كالمستندات إن الأدلة الكتابیة المعدة للإثبات  :سلطة القاضي في تقدیر الدلیل الكتابي  -1

 ند أو المحرر الشروط الواجبة فیهوالمحررات العرفیة تعتبر حجة كاملة متى استوفى السالرسمیة 

مالم یطعن في ا فهي تتضمن الحقیقة على طبیعته ب ما جاء في نصوص القانون المدني ،حس

، وهنا لا إعمال لسلطة القاضي التقدیریة فیها لأنها تصرفات قانونیة یدخل حجیتها بالتزویر

معدلة (  324، إذ تنص المادة  3قیات والعقود مهما كان الأثر الذي یترتب عنها ضمنها الاتفا

العقد الرسمي عقد یثبت ) " 1988مایو  3المؤرخ في  14-88ومتممة بمقتضى القانون رقم 

فیه موظف أو ضابط عمومي ، أو شخص مكلف بخدمة عامة ، ما تم لدیه أو ما تلقاه من 

   4 "القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه  وذلك طبقا للأشكال ذوي الشأن

في خصومة استحقاق التنزیل أن ینازع الخصم الذي یواجه بوثیقة  المتوقعة فمن الأمور     

الخلف أو یطعنوا فیها بالتزویر           كأن ینكرها الورثة أو  مكتوبة  في مصدرها أو صحتها ،

ات مضاهاة الخطوط رض سطر المشرع إجراءلهذا الغ أو یحدث العكس بأن ینكرها الأحفاد ،

إما بمناسبة خصومة التنزیل الساریة أو برفع ، ویمكن استعمال هذه الإجراءات لإثبات التزویر

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المواد  دعوى لإثبات التزویر ، وهذه الإجراءات نص علیها

                                                           
  .  172، ص المرجع السابق نبیل صقر ،   1
  .  179، ص السابق  المرجع ،محمد علي خلیل الطعاني  2
جامعة محمد خیضر، بسكرة ، العدد  ، مجلة المفكر، ) سلطة القاضي المدني في تقدیر الدلیل الكتابي ( قروف موسى ،  3

  .     91ص  ،الثامن  
، المتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  324المادة  4

الجریدة (،  2005یونیو  20الموافق  1426ام جمادى الأولى ع 13المؤرخ في  10-05م بالقانون رقم المدني المعدل والمتم

     ) .  2005لسنة  44الرسمیة عدد 
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یثار الإدعاء الفرعي " إ على أنه .م.من ق إ 180/1، فتنص المادة 1منه  188إلى  164من 

، وتتضمن هذه المذكرة بالتزویر بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ینظر في الدعوى الأصلیة 

  "  بدقة ، الأوجه التي یستند علیها الخصم لإثبات التزویر تحت طائلة عدم قبول الإدعاء

عي بالتزویر ضد عقد رسمي ، جاز إذا أثار أحد الخصوم الإدعاء الفر "  181ونص المادة 

للقاضي أن یصرف النظر عن ذلك ، إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا یتوقف على العقد 

المطعون فیه ، وإذا كان الفصل في الدعوى یتوقف علیه ، یدعو الخصم الذي قدمه للتصریح 

إذا كان العقد المدعي  أنهذكر النصین سابقي ال یتضح من خلال،  2" عما إذا كان یتمسك به 

  بتزویره فرعیا محل متابعة جزائیة تعین على القاضي إرجاء الفصل إلى حین الفصل في الجزائي 

له أن منتجا في الدعوى أم لا ، بحیث الدلیل الكتابي إذا كان كما یفهم أنه للقاضي سلطة تقدیر 

الفصل في الدعوى دون اللجوء یتمعن في آثار العقد المدعى بتزویره للتعرف ما إذا كان یمكن 

إلیه ، كما یمكنه الفصل في أجزاء الدعوى التي تقبل ذلك دون التأسیس على العقد المدعى 

   .3بتزویر العقد واستبعاده  یصرحتزویره ، وأخیرا یمكنه إذا كان التزویر جلیا أن ب

الأحكام الموضوعیة الجزائري لقد نظم المشرع : سلطة القاضي في تقدیر شهادة الشهود _ 2

كام أما فیما یتعلق بالأح نون المدني ،من القا 336إلى  333لشهادة الشهود ضمن المواد 

التصریح  وتعرف الشهادة بأنها ،إ .م.من ق إ 163لى إ 150الإجرائیة لها فقد خصها بالمواد 

ة وقائع معینة حدثت بین شخصین الشخص لما شاهده ، وتعني المشاهدة أي رؤیالذي یدلي به 

أكثر في مكان و زمان معینین ، حیث ینقل الشخص الأحداث التي شهدها أو سمعها بین أو 

الطرفین ویتم الإدلاء بها أمام القضاء للتأكد من صحة الواقعة المادیة محل المشاهدة المتنازع 

  .4علیها 

                                                           
  .179ص ،  المرجع السابق عبد السلام ذیب ، 1
  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  181، 180المواد  2
   . 183ص  ، نفس المرجع ،عبد السلام ذیب  3
، دار هومة  الوجیز في شهادة الشهود وفق أحكام الشریعة والقانون وما استقر علیه قضاء المحكمة العلیایوسف دلاندة ،  4

  . 20، ص  2004للنشر والطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
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       نكره الخصم لم ی ت فهو ملزم للقاضي مافإن كان الدلیل الكتابي ذا قوة مطلقة في الإثبا     

، بمعنى أن أو یطعن فیه بالتزویر، على خلاف الشهادة أو البینة فهي تخضع لتقدیر القاضي 

تقدیر أقوال الشهود واستخلاص الوقائع منها هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان علیها 

  لى ما رآه أو سمعه، مما ارتاح إلیه ووثق به في ذلك ، فللقاضي أن یأخذ ببعض أقوال الشاهد ع

   . 1ة مقنعة ولیست ملزمة حج فهي، دون البعض الآخر

بالنظر إلى التشریعات المقارنة وبالتحدید القانون الأردني هو الآخر منح للقاضي بعد بحث و     

مطلقة في أن توافر الشروط القانونیة في طلب الإثبات بشهادة الشهود أو عدم توفر ذلك ، سلطة 

یحكم برفضه كلیا أو جزئیا ، وهذا ما تأید بقرارات محكمة التمییز الأردنیة ، ویكون رفض 

  :   سباب هيلألقاضي للطلب ا

الواقعة المراد إثباتها بعیدة عدم استساغة القاضي للإثبات بشهادة الشهود كأن تكون  -1

وفي جمیع الأحوال  ادة في إثباتها ،شهلناع باقت إلى الاحتمال بحیث لا یرى القاضي سبیلاالا

  .أن البینة الشخصیة غیر مستساغة فلا یسمح بها  لقاضيالتي یرى فیها ا

إصدار في القضیة وكافیة لتكوین قناعته في الإثبات متوفرة إذا تبین للقاضي أن عناصر  -2

عكس ما یراد كان الإثبات قد تحصل على  شهادة ، حتى ولولالحكم فله أن یرد طلب الإثبات با

  .إثباته بشهادة الشهود 

كذلك أن للقاضي رفض الطلب إذا قدم لإثبات واقعة لا یجوز إثباتها بالشهادة ، فإذا طلب  -3

  أحد الخصوم السماح له بإثبات واقعة لابد من إثباتها كتابة فعلى القاضي أن یرفض ذلك الطلب 

  وجائز في كل الأحوال  لا یعني أنه مطلق ه القانون فهذافالإثبات بشهادة الشهود إن كان یجیز 

بل بجب أن یكون مقبولا حسب تقدیر القاضي الذي لا یخضع في تقدیره هذا لرقابة محكمة 

  . 2التمییز

فالإثبات بالشهادة  یخضع لتقدیر القاضي الذي یستطیع أن یأخذ بها أو یطرحها  تاليوبال    

جانبا ، كما له أن یقدر الشهادة من الناحیتین الموضوعیة والشخصیة ، وله أن یرجح شهادة 

                                                           
مدني سلامي والقانون البین الفقه الإي المدني في تقدیر حجیة الشهادة ، دراسة مقارنة سلطة القاض(  مولود مغمولي ،  1

  . 405لا توجد ، جامعة عنابة ، ص ، المجلة والسنة ) الجزائري
  . 185، ص  المرجع السابق، محمد على خلیل الطعاني   2
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  تتحصل الدعوى و مجموع الوقائع القانونیة التي على أخرى وفقا لما یستخلصه من ظروف 

احیة الشخصیة یعطي الحق للقاضي بأن یستبعد الشهادة إذا لم یقتنع بها وتقدیر الشهادة من الن

في مدى اطمئنانه إلى  كالنظر مثلا في أخلاق الشاهد ومدى قوة تذكره واستیعابه ، والمرجع 

شهادة شاهد على شاهد  ترجیح" كما قضت محكمة النقض المصریة بأن  وجدانه ، أقوالهم هو

كما قضت ، " یطمئن إلیه وجدانه  الموضوع لا شأن فیه لغیر ماقاضي طلاقات آخر هو من إ

.. قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدیر ما یقدم إلیه في الدعوى من بینات "  أن

فلا تثریب على المحكمة إذا هي طرحت شهادة الشهود في التحقیق الذي أمرت به لعدم 

                                                    .1 "اقتناعها بصدق أقوالهم 

كان  التنزیل ، إثبات عقد التنزیل إذا ما استحقاق بشهادة الشهود في دعوى وبمناسبة الإثبات    

لا یحتاج المتضمن قانون الأسرة ، لأن التنزیل كان اختیاري و  11-84قبل صدور القانون رقم 

البند الأول ، أنه یمكن الإثبات بشهادة الشهود  334لعقد رسمي ، فبمفهوم المخالفة لنص المادة 

 173556ي هذا الصدد قرار المحكمة العلیا رقم ، وف 2مضمون عقد غیر رسمي اشتمل علیه ما

 رمن المقرر شرعا أن عقد التنزیل قبل صدو " :والذي ینص على أنه  15/12/1997مؤرخ في 

تاج إلى عقد رسمي وتقبل فیه شهادة الأقارب طبقا للمذهب قانون الأسرة كان اختیاري ولا یح

فإنه لا مجال  ،تنزیل وقع قبل صدور قانون الأسرةالمالكي ولما كان من الثابت أن عقد ال

الواجبة طبقا وصیة من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزیل كان یخضع لل 169لأحكام المادة 

ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى وإلغاء حكم المحكمة  ، للمذهب الحنفي

القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزیل یفتقد للرسمیة فإنهم خالفوا القانون وعرضوا 

  .  3"  قرارهم للنقض

  

  

  

                                                           
، دار الهدى للطباعة والنشر  الواضح في شرح القانون المدني ، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریةمحمد صبري السعدي ،  1

  . 130،  129،  ص  2009والتوزیع ، الجزائر ، 
  .من القانون المدني  334أنظر المادة  2
    44، ص  2004، دار الهلال للخدمات الإعلامیة ، وهران ،  الوجیز في شرح قانون الأسرة الجدیدبن داود عبد القادر،  3
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  الثاني المطلب

  وتنفیذه الحكمخلال النطق بسلطة القاضي 

عتبار أن یأخذ في الا له من قبل الخصوم ، ولا یمكن له بالحدود المبینة القاضيلزم یُ      

ومرافعات ، إلا أنه یجوز له أثناء كأصل عام إلا ما أثیر أمامه من وقائع كانت محل مناقشات 

عتبار من بین عناصر المناقشات والمرافعات التي أثارها الفصل في الدعوى أن یأخذ بعین الا

 إ .م.إ.من ق  26هم من نص المادة علیها ادعاءاتهم ، وهذا ما یفالخصوم ولم یؤسسوا 

فالقاضي غیر مقید بما تضمنته العرائض والمذكرات إنما له أن یأخذ بما یثار شفویا أثناء الجلسة 

ویعتبر تسبیب الأحكام من الضمانات التي فرضها الدستور  ، 1ویراه تأسیسا لادعاءات الخصوم

نون ، فهو الدلالة الظاهرة على قیامهم بواجب التدقیق في الطلبات على القضاة ونظمها القا

القاضي مجموع الأسباب المتصلة بالوقائع حكم ضمن توالدفوع ، والمقصود بالتسبیب أن ی

 2إ.م.إ.من ق 11المادة عملا بنص  صدار المنطوق وتبریر صدوره أدت إلى إ والقانون و التي

: هي والتي یترتب على إغفالها بطلان الحكم ، بحیث یكون التسبیب معتمد على معاییر 

اعتماده على الوقائع المقدمة للقاضي ، أن یكون التسبیب مشتمل على الأسباب الموضوعیة 

تعارضها مع بعضها البعض أو مع  موالواقعیة مما یساعد على القناعة به ، توافق الأسباب وعد

يء ، لیحوز المنطوق على حجیة الش، ترتیب التسبیب حیث یأخذ بالأهم ثم المهم منطوق الحكم 

 . 3المقضي، لأنها تتمثل فیها الحقیقة القضائیة 

وانطلاقا من هذا فالقاضي الناظر في دعوى التنزیل یصدر حكم باستحقاق الأحفاد التنزیل      

التي بنیت على ما تمت مناقشته من وقائع ناء على ما استقرت علیه قناعته و منزلة مورثهم ب

                                                           
  . 69، ص  المرجع السابق، بربارة عبد الرحمن  1
إن وجوب "  یجب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات مسببة : " إ التي تنص على أنه .إ م.من ق 11بحسب  المادة   2

التسبیب غیر قاصر على الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع ،إنما یمتد إلى الأوامر سواء منها القضائیة أو ذات الطابع 

فهو _ : ت عامة تشمل كل ما یصدر عن الجهات القضائیة ، وفرض التسبیب له ثلاثة فوائد الولائي ، فصیاغة النص جاء

یسمح لأطراف الخصومة ممارسة رقابة  على الأسباب التي حملت القاضي على اتخاذ قراره ، وأنه ألم بوقائع الدعوى الإلمام 

لدعوى من كل جوانبها كي لا یقع في التناقض   الكافي الذي مكنه من أن یفصل فیها ، ثم یحمل على القاضي على تفحص ا

  29، ص  نفس المرجع عبد الرحمن ،أنظر بربارة  ،ثم یوفر لجهات الطعن العادي وغیر العادي سبیلا لبسط رقابتها على الحكم
، تمت الزیارة بتاریخ   http //www.consortiolwfirm.comالأسس التي یحكم بها القاضي ، مقال منشور على موقع  3

   13:04، توقیت الزیارة   2022/ 14/04
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ورثة بما فیهم الأحفاد وبهدف إدراج ال ، وقبل الفصل في الموضوع ،وأدلة أثناء سیر الخصومة 

       )الفرع الأول( وله فيتناهذا ما سأو  التنزیلیوكل له مهمة إعداد فریضة موثق  یعین ، زلینالمن

إعادة السیر في الدعوى بعد ) الفرع الثالث( وفي ،) الثانيالفرع ( لحصر التركة تعیین خبیر و 

  . من خلال إصدار الحكم وتنفیذه ، الخبرة

    الفرع الأول 

  1واستخراج مقدار التنزیل  عداد فریضة التنزیلتعیین موثق لإ 

ین في في المبحث الأول من هذا الفصل إلى أنه قد ثار خلاف بین الموثقسابقا أشرت       

نه ذوي الشأن ، فمنهم من یحرر فریضة التنزیل بمجرد أن یطلب م تحریر فرائض التنزیلمسألة 

سواء كان بطلب من الورثة أو الأحفاد ، ومنهم من یرفض تحریر فریضة التنزیل تجنبا  ، ذلك

للنزاعات التي قد تنشأ بعد تحریرها ، ویكتفي بتوجیه الأطراف إلى القضاء للفصل في مسألة 

   حجیتهاتبیین مدى من طرف الموثق و  تناول تحریر فریضة التنزیلأسومن هذا المنطلق  ، التنزیل

  :وضح كیفیة استخراج مقدار التنزیل كما سأ

یختص بإعداده الموثق یتم  تعرف الفریضة بأنها عقد تصریحي:  تحریر فریضة التنزیل /ولاأ

استعدادا لحصر التركة وتعیین مناب ، والقصد منه تحدید الورثة بموجبه تحدید أسهم كل وارث 

على جملة من الشروط نص المشرع الجزائري وقد  ،2الشرعیة للأنصبة  كل واحد منهم وفقا

تها أثناء تحریر فریضة من قانون الأسرة ، یجب مراعا 172 و 171و 170 د الموا نتهاضمت

فقا للمبادئ العامة لأحكام الشریعة و  التنزیلفالموثق هو المختص بتحریر فرائض  التنزیل ،

لكن مع هذا وجب أخذ الحیطة والحذر في تحریر مثل هذه الفرائض التي تشتمل   ،الإسلامیة 

في الفریضة على عدم وجود  ینصعلى التنزیل ، وفي هذا الصدد وجب على الموثق أن 

وذلك بناء على تصریحات الأطراف  172و  171شروط التنزیل المنصوص علیها في المادة 

الذین لهم مصلحة في هذه الفریضة ، حتى یتمكن من تحریر فریضة سلیمة طبقا لأحكام 

ي ، ولم یوصفي حیاة أبیه  حالة عدم وجود تركة للابن المتوفىالقانون ، ویكون هذا في 

                                                           
: مؤرخ في  02211/11: رقم، فهرس ) تمهیدي بتعین موثق لإعداد فریضة تنزیل حكم ( ، ) 03(أنظر ملحق رقم   1

  . 139 - 137، صادر عن محكمة بسكرة ، قسم شؤون الأسرة ، ص  12/07/2011
  .120ص  ، ، المرجع السابق أمینة مقدس   2
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 ركتین ، تركة خاصة بالابن المتوفىلأنه في حال وجود تجدهم أو جدتهم  للأحفاد أو یهب لهم

هبة ، هنا یكون الإشكال في تحریر فریضة خاصة بأبیه وفي حال وجود وصیة أو وتركة 

التنزیل ، حیث لا یمكن معرفة قیمة تركة الابن وقیمة تركة أبیه من الناحیة المالیة وبالتالي 

وذلك لعدم توفر العناصر الضروریة التي یعتمد   لى الموثق تحریر فریضة التنزیل یصعب ع

جرد للتركتین وتقویمهما وإجراء موازنة بینهما ، ففي هذه الحالة كعلیها في تحریر الفریضة 

والذي یتمتع بالسلطة التقدیریة في تعیین الخبراء للقیام بمهمة ینبغي صرف الأطراف للقضاء 

منذ صدور  ینظر فیه القضاء مفروضا ، وعلیه فإن التنزیل صار أمراویم والموازنة الجرد والتق

  . 1 1984قانون الأسرة سنة 

التي  یحررها الموثق ، هذا  المحرراتالفریضة من بین  بما أن:  حجیة فریضة التنزیل/ ثانیا

ضابط عمومي " منه بأنه 03الأخیر الذي عرفه القانون المنظم لمهنة الموثق في نص المادة 

 الصبغة مفوض من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون

ا كان الموثق لذلك إذ ،" ، وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة الرسمیة

فهل ولجأ إلیه ذوي الشأن لتحریر فریضة التنزیل  یحرر هذه العقود ذات الصبغة الرسمیة ، 

، إن هذا السؤال كثیرا ما یطرح خاصة تعتبر الفریضة عقد رسمي لا یطعن فیه إلا بالتزویر ؟ 

  ق القضاء ثم یلجأ الأطراف لقسمة التركة عن طری ، طریق الموثقوإن كان  تنزیل الأحفاد عن 

أما السؤال الثاني الذي یطرح  ،2لانعدام الصفة  یحكم القاضي بعدم قبول الدعوى فقد یحدث أن

عندما یعین القاضي الموثق لإعداد وتحریر فریضة التنزیل بمناسبة الفصل في نزاع قائم : وهو 

أم أنها  فهل الفریضة التي یحررها الموثق تكتسي الحجیة بمجرد تحریرها من طرف الموثق 

    .؟ تكتسي الحجیة بمصادقة الجهة القضائیة المختصة 

منه التي  324، وبالتحدید نص المادة اره المرجع العام ني باعتبدى القانون المبالنظر إل     

أو شخص مكلف رسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي لالعقد ا" تنص على أن 

                                                           
تاریخ الزیارة  ، https//elmouhami.comأحكام التنزیل في القانون الجزائري ، مقال منشور في موقع المحامي ،  1

  . 24:27، توقیت الزیارة   15/04/2022
  . 32، ص  المرجع السابق، یاسین عید الحلیم   2
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تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي  بخدمة عامة ، ما

  . 1" حدود سلطته واختصاصه 

  الرسمیة ، تعاقدیة وتصریحیة  المحرراتیتضح من نص المادة أعلاه بأنه هناك نوعان من     

هذه الأخیرة التي یقتصر فیها دور الموثق على استقبال التصریح ویحرر بشأنه عقد في قالب 

  شهادة توثیقیةرسمي متى كان هذا التصریح غیر مخالف للقانون مثل طلب إعداد فریضة أو 

جة على الأطراف وورثتهم السند الرسمي ح م أن.من ق 6مكرر 324 المادة أن صد من نیستفاو 

نة الرسمیة التي توحي مل الخلف العام والخلف الخاص ، وهذه الحجة مستمدة من قریوخلفهم ویش

وسلامته إلى أن یثبت تزویره أو یثبت ئتمان متى كان السند في مظهره یوحي بصحته بالثقة والا

یلزم بإثبات صحته طالما كان مظهره  صم الذي یتمسك بسند رسمي لاذلك أن الخ، ما یخالفه 

غیر أنه ینبغي التذكیر ، سلیما ویحمل الختم الرسمي للدولة وتوقیع الضابط العمومي الذي حرره 

من الأهمیة ، فهناك نوعان إلى أن البیانات الواردة في السند الرسمي لیست على مستوى واحد 

  : من البیانات التي یتضمنها السند الرسمي 

وتشمل كل البیانات التي دونها  :یكون فیها للسند حجیته حتى یطعن فیها بالتزویر بیانات -1

: ، بحكم وظیفته وتتمثل في الضابط العمومي فیما تلقاه من ذوي الشأن بمحضره وتحت نظره 

طراف ، تدوین تصریح الأطراف والشهود والتأكد من هویتهم ، التأكد من أهلیه الأحضور 

، تاریخ ) إذا كان واجب الدفع بمعاینة الموثق في بعض العقود( الثمن ع قبض الأطراف ، دف

السند وتوقیعه من قبل الأطراف والشهود ، الإشارة إلى تلاوة السند على الأطراف ، صدور السند 

قامته المهنیة ، فمثل هذه البیانات لا مي ببیان اسمه ولقبه وصفته ومحل إمن الضابط العمو 

  .ها إلا بالتزویر تكون قابلة للطعن فی

                                                           
، الطبعة الأولى ، جسور للنشر والتوزیع ، المحمدیة   القانون المدني  في ضوء اجتهاد المحكمة العلیاعمار بوضیاف ،  1

  . 95، ص  2015سنة  الجزائر ،
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وتتمثل في كل ما أثبته الموثق في السند :  بیانات تكون لها الحجیة حتى یثبت عكسها -2

الرسمي باعتباره وارد على لسان الأطراف والشهود ، وهي بیانات لا تصل حجیتها لحد الطعن 

یجوز  العلم أنه لامع ( ،عكسها بوسائل الإثبات المقررة قانونا  إثباتفیها بالتزویر، وإنما یجوز 

  ) القرائنالثبوت بالكتابة تعززه البینة أو ورد بالكتابة إلا بالكتابة أو بمبدأ  ما یخالفإثبات ما 

 نها تصریحات تكون على مسؤولیة أصحابها ولا یكون الموثق مسؤولا عن صحة مضمونها لأ

تعیین الورثة الشرعیین في عقد الفریضة الذي یدونه الموثق بناء على : ومن هذه البیانات 

  .  1تصریح طالب الفریضة وشهادة الشاهدین 

         الورثة كلهمالموثق یحرر فریضة التنزیل بحضور بالرجوع إلى الجانب العملي فإن و     

 أو بعضهم ، وبحضور شاهدین ، لیصرحوا بأن فلان مات وترك فلان وفلان ومیراث معین 

وكذا  لازمة لإثبات هویة الأطراف والشهود والتأكد من هویتهم والموثق هنا یستلم كل الوثائق ال

یثبت وجود أموال ، ثم یقوم بتحریر الفریضة ، وفي حال لم یصرح  عقود الملكیة أو كل ما

  ول عن تصریحاته ویتحمل المسؤولیة الجزائیة فریضة بكل الورثة فإنه یبقى المسؤ یر الطالب تحر 

مقید بما ورد على لسان الأطراف ، ویصعب علیه معرفة كل الورثة وكذا مجمل لأن الموثق 

  .2التركة 

تحدد  إذا مما سبق یتضح أن فریضة التنزیل لها حجیة باعتبار أنها عقد رسمي ، لكن     

ها ، فإن كانت موجهة للبیانات التي یلإ بحسب البیانات الموجهةالطعن في هذه الحجیة  وسیلة

فإنه لا یمكن ...وختمه و یحررها الموثق بحكم وظیفته كتأكده من هویة الأطراف وأهلیتهم

الطعن في حجیتها إلا بالتزویر ، وهو إجراء یستدعي إرجاء الفصل في دعوى التنزیل إلى غایة 

، أما إذا كان " الجزائي یوقف المدني" لدعوى الجزائیة عملا بالقاعدة التي تقول أنالفصل في ا

                                                           
یحي بكوش ، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي ، الطبعة الثانیة  ، المؤسسة الوطنیة للكتاب        1

  .                       118، ص 1988سنة  
  . 32، ص  ، المرجع السابق یاسین عبد الحلیم 2
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تصل إلى حد  ، فإن حجیتها لاالطعن موجه إلى التصریحات التي تلقاها الموثق من الأطراف 

   .، وإنما یجوز إثبات عكسها بوسائل الإثبات المقررة قانونا الطعن فیها بالتزویر

وبین مستحقیه  زیل ،ننظام التالجزائري  لقد تبنى المشرع : ر التنزیلاستخراج مقدا /لثاثا

  حال من الأحوال تجاوزهوحدد أسهم الأحفاد بمقدار معین لا یمكن بأي  ، وشروط استحقاقهم

بین كیفیة لذا سأ ،جاء به القانون  استخراج هذا النصیب حتى یتوافق مع ماعملیة  مما سهل

   : یلي  فیماج مقدار التنزیل استخرا

أسهم "  بنصها من قانون الأسرة 170لقد حدد المشرع مقدار التنزیل في نص المادة      

    1 "ثلث التركة ذلك الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حیا على أن لا یتجاوز 

وفقا لما ،  ه مقدار شروط التنزیل و ، واكتفى ببیان مقدار التنزیل  جلم یبین كیفیة استخرا غیر أنه

هو الآخر لم یبین كما أن القانون المصري  ،أ .ق  وما یلیها من 170ورد في نص المادة 

قصده ، لأن الحل خالف متقدیم حل یهدم النص التشریعي وییصح  طریق الحل ، ومع هذا لا

تفسیر لمقاصده ، والعماد في  ، بل هو تطبیق لما اشتمل علیه القانون من حكم ولیس حكما

    2. انون نفسه وقوة استنباط المفسرذلك الق

الفقهاء على أن الوصیة الواجبة تأخذ من كل التركة مؤثرة  بالنقص في أنصبة كل  واتفق    

تقدم على توزیع المیراث وتأخذ الورثة ، لا من حصص الأولاد وحدهم لأنها وصیة ، والوصایا 

طوة الأولى باستخراج حصة من كل التركة ، وتنقص فرائض كل وارث لا بعضهم فتكون الخ

على فرض أنه حیا ، وبعدها تصیر التركة التي توزع على الورثة بعد تنفیذ الوصیة المتوفى 

" التي تنص على أنه أ .من ق 180من نص المادة  ورد، وهو ما 3الواجبة كشأن كل الوصایا 

  : یؤخذ من التركة حسب الترتیب الآتي 

                                                           
  .من قانون الأسرة  170المادة  1
  . 219ص المرحع السابق ،  ، محمد أبو زهرة   2
  . 205ص  ،نفس المرجع ،  محمد أبو زهرة 3
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                                                 ر المشروع مصاریف التجهیز ، والدفن بالقد_ 1

                                                               الدیون الثابة في ذمة المتوفى_2

  .1..." الوصیة _ 3

  :  النحو التالي  علىوضح كیفیة استخراج مقدار التنزیل وسأ     

فتراض أنه بقي حیا وقت فتح فا : أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حیا  - أ  

التركة یحتم علینا عندما نرید تحدید نصیب الأحفاد أن ندرج مورثهم مع باقي الورثة لتحدید 

  : تباع ثلاثة خطوات أساسیة وهي ستخراج مقدار التنزیل لابد من إ، ولا2 نصیبه

  .تحل المسألة على فرض حیاة أصل صاحب التنزیل ومعرفة نصیبه  -

الثلث من التركة ونعطیه  3/1یطرح نصیب هذا الأصل من التركة إذا كان في حدود  -

  .لصاحب التنزیل 

م الباقي من التركة على الورثة الموجودین بتوزیع جدید من غیر نظر إلى أصل صاحب یقس -

  .3التنزیل 

وابن  لو توفي شخص وترك  زوجة وأما وبنتا وابنا ف:  خلال المثال التالي وضح ذلك منأ    

إن توزیع دج ، ف 240000مبلغا مالیا قدره  ، وترك) وهو الجد( أباه قبل وفاة مورثه  ابن توفى

  : التركة یكون كالتالي 

حتى نخرجه من أصل التركة ، ثم لابد من تقسیم وتوزیع أولي به نعرف نصیب المنزل  - أولا 

، والعلة من التقسیم الأول هو إدخال باقي الورثة بعد خصم نصیب المنزلعلى آخر تقسیم 

                                                           
  .من قانون الأسرة الجزائري  180المادة  1
  .من قانون الأسرة  170راجع المادة  2
  . 477، ص المرجع السابق ،  والمواریث وفق قانون الأسرة الجزائري الجدیدالوجیز في التركات  ، بلحاج العربي 3
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الضرر على الورثة جمیعا دون أن یقتصر التنزیل في نصیب الأولاد فقط ، وعلى هذا فإن 

  : كالتالي  مسائل التنزیل كلها تحل على حلین ومن ثم تقسیم التركة المعطاة لنا یكون

  .فرضا لوجود الفرع الوارث المؤنث والمذكر ) الثمن (  8/1: زوجة  -

  .فرضا لوجود الفرع الوارث المؤنث والمذكر  )السدس (  6/1: الأم  -

  الأنصبة  ماسهال  الفروض  الوارثون

  دج 30000  2000×  15  الثمن 8/1  زوجة

  دج 40000  2000×  20  السدس 6/1  الأم

  دج170000  2000×  85  الباقي تعصیبا  ابن منزلبنت وابن وابن 

  دج  34000دج ، وللبنت  68000دج ، ولابن الابن المنزل  68000للابن

دج  ، وبتقسیمها على  240000، وقیمة التركة هي  120ثم صحح فصار  24أصل المسألة 

  .دج  2000الأصل بعد التصحیح تكون قیمة السهم الواحد 

، وما دمنا قد ) الابن المتوفي قبل أبیه ( هذا هو الحل الذي نستخلص منه نصیب المنزل  

دج فإننا نهمل باقي أنصبة الورثة ونقوم بخصم نصیب المنزل  68000علمنا أن نصیبه هو 

فقط من كامل التركة والباقي بعد ذلك یوزع على الورثة دون التفات للتنزیل أصلا ، وعلى هذا 

  : الصحیح والأمثل للمسألة هو التالي فإن الحل 

  لأنصبةا  ماسهال  الفروض  الوارثون

  دج 21499,99  2388,88×  9  الثمن 8/1  زوجة

  دج 28666,99  2388,88×  12  السدس 6/1  الأم

  

  بنت

  وابن

  

  الباقي تعصیبا

51  

  2388,88× 17للبنت 

  2388,88×  34للابن 

  

  دج 40611,10

  دج 81222,15
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-240000:    ، قیمة التركة بعد خصم نصیب المنزل  72وصححت من  24أصل المسألة 

  2388,88=   72:  172000= ، قیمة السهم الواحد   172000=  68000

ط فإننا نكون قد فق ومنه یتضح جلیا الفارق بین الحلین ، ذلك أنه لو اكتفینا بالحل الأول     

نا نصیب المنزل وهو الابن غیرهم من الورثة ، بینما لما خصمى الأولاد دون أدخلنا الضرر عل

، كأنه لا یوجد تنزیل  ، ثم بعد ذلك قسمنا التركة بین الورثة جمیعا كل حسب نصیبه المتوفى

أن : لحقنا بهم الضرر جمیعا ولم یقتصر على الأولاد فقط ، وعلى هذا قال الفقهاء فنكون قد أ

   1. قبل المیراث التنزیل من باب الوصایا ویخرج 

من  173وهو الشرط الوارد في نص المادة :   ألا یتجاوز نصیب المنزلین ثلث التركة- ب

والوصایا لا  فإن زاد عن الثلث رد إلیه ، ذلك أن التنزیل في الأصل هو وصیة  ،2سرةقانون الأ

 وهذا ما خصه ، كذلك فإنه من باب الأولى ألا یزید مقدار التنزیل عن الثلث تزید عن الثلث 

 شخص وترك ، وعلى هذا لو توفىفلا یتجاوزه التنزیل امة االله سبحانه وتعالى في الوصایا ع

  .دج  144000زوجة وابنا وابن ابن منزلا ومبلغا مالیا قدره 

  :لمعرفة نصیب المنزل : فالحل الأول 

  .فرضا لوجود الفرع الوارث  )الثمن ( 8/1 :لزوجةا-

الباقي تعصیبا بینهما ، وبالنظر إلى نصیب المنزل عن طریق  :منزلا ابن وابن ابن  -

ث والباقي بعد ذلك یكون التعصیب نجد أنه أزید من الثلث وعلیه نفرض لابن الابن المنزل الثل

  :یلي  المباشر تعصیبا ، بیان ذلك كما للابن الصلب

   6=  8/1: الزوجة 

  . 21الباقي تعصیبا لكل منهما : ابن وابن ابن منزلا 

  . 3على  48وذلك ناتج من تقسیم أصل المسألة  16أما ثلث التركة فهو 

                                                           
  . 298،  297ص  ، المرجع السابقالتركات والمواریث ، محمد محدة ،    1
  .من قانون الأسرة   170أنظر المادة    2
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، وعلیه مادام ابن الابن قد أخذ   48ثم إلى  16ثم صحح إلى  8وأصل المسألة هو  

، فإنه یأخذ ثلث  48من  16وأخذ بثلث التركة  48من  21بالتعصیب مع الابن الصلبي 

في التعصیب كله ، وعلیه فتوزیع التركة یكون  ولا ینزل مع الابن الصلبي المباشرالتركة 

   6= الثمن  8/1: الزوجة : كالتالي 

  . 16) = الثلث (  3/1: ابن الابن المنزل 

  . 26= الابن الباقي تعصیبا 

قیمة السهم الواحد ، ونصیب ابن الابن المنزل  300=  48÷  144000وبقسمة التركة وهي 

 =16  ×300  =48000   

بقى الذي قد عرفنا نصیب المنزل وبخصمه من قیمة التركة أصلا ی بالحل الأولومن ثم فإننا 

، وهذا الباقي بعد  96000=  48000 -144000: فنحسب  سیوزع على باقي الورثة ،

  : الحل الثانيوهو  المباشر زل یكون بین الزوجة والابن الصلبخصم نصیب المن

  

  الأنصبة  ماسهال  الفروض  الوارثون

  دج 12000  12000× 1  الثمن 8/1  زوجة

  دج 84000  12000× 7  الباقي تعصیبا  ابن

    120000=  8 : 96000 =، قیمة السهم الواحد   8أصل المسألة 

، حیث الزوجة في الحل الأول لاحظ الفارق بین أنصبة الورثة في الحلین وبنظرة بسیطة ی

، أما عندما أدخل علیها  18000عندما كان إدخال الضرر على الأولاد وحدهم كان نصیبها 

دج   78000، بینما الولد عندما كان الضرر علیه وحده كان نصیبه  12000هي أیضا صار 

  1. دج  84000وعندما قسم ضرر التنزیل على الورثة جمیعا صار نصیبه 

                                                           
  . 300،  299،  ص  المرجع السابقمحمد محدة ، التركات والمواریث ،    1
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إن كان الأحفاد وارثین للجد أو الجدة : أو جدة  وارثین للأصل جدا كانألا یكون الأحفاد _ ج

یتوفى ویترك وذلك كمن  ،1أ .من ق  171وهذا عملا بنص المادة  فإنهم لا یستحقون التنزیل

  : زوجة وأما وابن ابن 

  .فرضا لوجود الفرع الوارث ) الثمن (  8/1: للزوجة 

  .فرضا لوجود الفرع الوارث ) السدس (  6/1: للأم 

  . له الباقي تعصیبا : ابن الابن 

  .وبنت ابن وزوجا أو كمن تتوفى وتترك بنتا 

  .فرضا لوجود الفرع الوارث المؤنث المباشر وغیر المباشر ) الربع (  4/1: للزوج 

  .فرضا لإنفرادها وعدم وجود المعصب لها ) النصف (  2/1: للبنت 

فیدة وارثة من للثلثین ، وهنا لا تنزیل لكون الحفرضا تكملة ) السدس (  6/1: بنت الابن 

  .جدتها 

دج فیكون  48000بنتا وابن بنت وزوجة وأخا شقیقا ومبلغا قدره : أما لو توفي شخص وترك  

  .التنزیل لابن البنت منزلة البنت الصلبیة المباشرة ، وهذا لكون ابن البنت غیر وارث أصلا 

  .فرضا لوجود الفرع الوارث ) اثمن (  8/1 : وعلیه فإن للزوجة

  .فرضا بینهما ) الثلثین (  3/2: للبنت ولابن البنت 

  .له الباقي تعصیبا : الأخ الشقیق 

الثلث الثاني بإعتباره منزلا  3/1، ویأخذ ابن البنت ثلث التركة  3/1 خذ البنت الصلبیة أفتـ                  

                .لم یزد عن الثلث شیئا وبالتالي یأخذه منزلة أمه ، وفي هذه الحالة نصیب المنزل 

، وللبنت مع ابن البنت   3= الثمن  8/1: كان للزوجة  24أن أصل المسألة هو  فلو                  

  . للأخ الشقیق  5، والباقي  16= الثلثان  3/2المنزل 

                                                           
  .من قانون الأسرة   171أنظر المادة   1
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فإننا نقوم بخصمه من كامل التركة وما بقي بعد ذلك  8= الثلث  3/1ومادام نصیب البنت هو              

  . یكون بین الورثة 

  .وهي قیمة السهم الواحد  2000=  24÷  48000: فنحسب              

  . 16000=  2000×  8نصیب ابن البنت              

دج توزع على باقي الورثة مع إدخال الضرر علیهم  32000فإن الباقي من التركة هو وعلیه                 

  .  32000=  16000 – 48000جمیعا  ، فنحسب 

  

  الأنصبة  ماسهال  الفروض  الوارثون

  دج 4000  4000×  1  الثمن 8/1  زوجة

  دج 16000  4000×  4  النصف 2/1  البنت

  دج 12000  4000×  3  الباقي تعصیبا  الأخ الشقیق

  . 8أصل المسألة               

  .1 4000=  8÷  32000= قیمة السهم الواحد               

یشترط في :  یكون الجد أو الجدة أوصى لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوضأن لا _ د                

الأحفاد لكي ینزلوا منزلة مورثهم أن لا یكونوا قد أوصى لهم أو أعطاهم عطیة بمقدار ما 

  .  2أ .من ق  171یستحقونه بالتنزیل وهو مانصت علیه المادة 

  : لاستخراج مقدار التنزیل یجب أن نفرق بین حالتین                    

 لا تنزیل  أو العطایا تماثل نصیب مورثهم فهنا وهي ما إذا كانت هذه الوصایا:  الحالة الأولى-             

  . ذلك أن العلة والحكمة التي من أجلها قیل بالتنزیل قد تحققت بإرادة الجد أو الجدة 

                                                           
  . 302،  301ص ، المرجع السابق محمد محدة ، لتركات والمواریث ،    1
    .من قانون الأسرة  171أنظر المادة    2
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إذا كانت هذه الوصایا أو العطایا أقل من نصیب مورثهم ففي هذه الحالة یكون  :نیة الحالة الثا-            

  . التنزیل بمقدار ما نقص من نصیبه فقط 

ابن ابن توفي والده قبل كأن یتوفى شخص ویترك زوجة ، وأبا ، وابنا ، و : مثال على ذلك                 

دج أثناء ، حیاته مع العلم  6000وفاة مورثه ، وكان الجد قد أعطى عطایا لابن الابن بمقدار 

  . دج  72000بأن تركته كانت بمقدار 

  : الحل الأول لمسألة التنزیل كالتالي                

  الأنصبة  ماسهال  الفروض  الوارثون

  دج 9000  1500×  6  الثمن 8/1  زوجة

  دج 12000  1500×  8  السدس 6/1  الأب

  1500×  17ابن   الباقي تعصیبا  ابن وابن ابن منزل

  1500× 17ابن ابن  

  دج 25500

  دج 25500

  . 48وصحح من  24أصل المسألة               

  .1 1500=  48÷  72000= قیمة السهم الواحد               

وهذا نصیبه عن طریق التنزیل إجمالا ولكن لما كان الجد قد  دج ، 25500للابن المنزل                

  .أعطاه عطایا أثناء الحیاة فإننا ننقص أو نخصم تلك العطایا من النصیب المنزل به 

  .وهو نصیب ابن الابن  19500=  6000 – 25500: حسب فی              

  . 52500=  19500 – 72000: أنصبة الورثة الباقین كالتالي  نوعلیه تكو 

  

  

  

                                                           
  .  304،  303،  302، ص   المرجع السابق، محمد محدة ، التركات والمواریث   1
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  الأنصبة  ماسهال  الفروض  الوارثون

  دج 6562,5  2187,5×  3  الثمن 8/1  زوجة

  دج 8750  2187,5×  4  السدس 6/1  أب

  دج 37187,5  2187,5×  17  الباقي تعصیبا  ابن

  . 24أصل المسألة             

  . 2187,5=  24÷  52500= قیمة السهم الواحد              

التنزیل على أنصبة الورثة واضحا ، فالزوجة قبل إدخال الضرر علیها قد أخذت لاحظ أثر هنا ی             

، والأب قبل إدخال الضرر علیه دج  6562,5دج ، وبعد إدخال الضرر علیها أخذت  9000

دج ، والابن في المسألة الأولى لما  8750دج ، وبعد إدخال الضرر علیه أخذ  12000أخذ 

دج ، وبعد مشاركة باقي الورثة في تحمل  25500ان متحملا للضرر وحده كان نصیبه ك

   .1دج  37187,5عبء التنزیل صار نصیبه 

    مالا یقل عن مناب مورثهم من أبیه  :ألا یكون الأحفاد قد ورثوا من أبیهم أو أمهم _ ه              

أو أمهم  فإن  ورث الأحفاد من أبیهم ،  2 أ.من ق  172أو أمه وهو الشرط الوارد بنص المادة 

توزیع هذا  ویكونبتنزیلهم ، یكمل لهم الفرق ا یستحقونه بالتنزیل أو منهما معا مقدار أقل م

وهذا الشرط انفرد به المشرع ، 3) أ .ق  172/2م ( للذكر مثل حظ الأنثیین  المقدار بینهم

أو أمهم     لأحفاد قد ورثوا من أبیهم ألا یكون ا"  172الجزائري ، حیث جاء في نص المادة 

مالا یقل عن مناب مورثهم من " ، وتدل عبارة " مناب مورثهم من أبیه أو أمه ما لا یقل عن 

وذلك بمفهوم  أبیه أو أمه على ضرورة التنزیل في حال كان ما ورثوه أقل مما استحقوه بالتنزیل 

المخالفة ، وهو شرط یتماشى مع الحكمة من التنزیل لدرء الفقر والعوز عن الأحفاد الذین توفى 

  .4مورثهم في حیاة جدهم أو جدتهم 

                                                           
  .  304،  303،  302، ص   المرجعنفس محمد محدة ، التركات والمواریث ،  1
  .من قاتون الأسرة  172أ نظر المادة  2
  . 473، ص  المرجع السابق ،  الوجیز في التركات والمواریث وفق قانون الأسرة الجزائري الجدیدبلحاج العربي    3
  . 131، ص  المرجع السابقبشور فتیحة ،  4
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     ينالفرع الثا

  1قضائي لحصر التركة تعیین خبیر

، یعین    إن القاضي الناظر في دعوى التنزیل ، وبعد تعیین موثق لإعداد فریضة التنزیل    

خبیر قضائي یسند إلیه مهمة حصر تركة مورث الأحفاد إن وجدت له تركة ، وحصر تركة 

الذي عین من خلاله موثق لإعداد فریضة  التمهیديالجد أو الجدة ، وذلك في نفس الحكم 

   : یلي  بین  ذلك فیماخراج نصیب الأحفاد المنزلین ، وسأواستف فرز الحصص ، بهدجدلیة 

كنا قد  وقد ،2 یعین القاضي الخبیر بموجب حكم تمهیدي :بتعیین خبیر حكم إصدار  /أولا 

عندما تناولننا سلطات القاضي في منه بالتحدید في المطلب الأول و حث الأول في المب نتبی

إقرار القاضي لإجراءات التي یمكن أن یأمر بها إدارة وتوجیه إجراءات الخصومة أنه من بین ا

إ  ، لأن .م.إ.من ق 126إجراء الخبرة ، بل یمتد دوره إلى  تعیین خبیر عملا بنص المادة 

ستعانة بالخبراء أمر جوازي للقاضي كلما كان الفصل في الدعوى المعروضة علیه متوقفا الا

حیات المخولة للقاضي نیة أو علمیة خارجة عن اختصاصه ، فرغم أن الصلاعلى معلومات تق

ض العلم لدیه ، لكن المعلومات القانونیة  قد تكون غیر كافیة وحدها إذا كانت لى افترامبنیة ع

م لكي ن القاضي یجب أن یفهدة عن المجال القانوني ، ونظرا لأالخصومة لها جوانب فنیة بعی

                                                           
 02211/11 :رقم ، فهرس ) تمهیدي بتعین خبیر لحصر التركة وإعداد مشروع قسمة  حكم( ، ) 03(ملحق رقم أنظر  1

  .139 -  137، صادر عن محكمة بسكرة ، قسم شؤون الأسرة ، ص  12/07/11: مؤرخ في 
  جراءات إ ما من شأنه أن ینور المحكمة من تدابیر و الحكم الذي یصدر أثناء سیر الدعوى لغرض القیام ب :هو الحكم التمهیدي 2

فهو حكم لا یحسم في مسألة الأحقیة في المطالبة بالمستحقات كتعین خبیر ، ولا یطعن فیه بالنقض إلا مع الحكم الفاصل في 

، منقول عن مداخلة لعموري محمد          فصلت في نقطة قانونیة معینة قد تكون المحكمة  موضوع النزاع نهائیا  ، عنذما

روده الشكلیة والموضوعیة بین النص القانوني والاجتهاد القضائي أمام المحكمة العلیا في المواد الطعن بالنقض ش: (بعنوان 

 . 31/03/2021:بالمدرسة العلیا للقضاء بلقلیعة ، بتاریخ  ،) المدنیة 
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ختصاص حتى یتسنى له الفصل في الخصومة یحكم ، فإنه یكون مضطرا للاستعانة بذوي الا

    1. دل بشكل موضوعي وعا

فإنه یجب أن  128وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبالتحدید نص المادة     

جوء إلى الخبرة  بررت الل اب التيیتضمن الحكم الآمر بإجراء الخبرة القضائیة ، عرضا للأسب

تقریر الخبرة  لإیداعوتحدید مهمته بدقة ، وتحدید أجل مع بیان اسم ولقب وعنوان الخبیر ، 

بأمانة الضبط ، كما یحدد القاضي الآمر بالخبرة مبلغ التسبیق والذي یكون مقاربا قدر الإمكان 

الذین یتعین للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب ومصاریف الخبیر ، مع تعیین الخصم أو الخصوم 

 إیداععلى عدم ، ویترتب مانة الضبط في الأجل الذي یحدده ى أعلیهم إیداع مبلغ التسبیق لد

  .2  التسبیق في الأجل المحدد اعتبار تعیین الخبیر لاغیامبلغ 

في دعوى التنزیل ، وبعد التحقیق في شروط استحقاق   :الآمر بالخبرة حكم التنفیذ / ثانیا   

المصادقة على الفریضة المنجزة من ثهم وبعد إفراغ الحكم التمهیدي و الحفدة للتنزیل منزلة مور 

لحصر وقبل الفصل في موضوع النزاع یتم تعیین خبیر ، ) كما وضحناه أعلاه( طرف الموثق 

لأن التركة قد تتضمن  ،إعداد مشروع قسمة على ضوء الفریضة التي أعدها الموثق التركة و 

بین مراحل تنفیذ ي سأیل من مشتملات التركة ، وفیما وغیرهاأموالا عقاریة وحسابات بنكیة 

  : لتمهیدي الآمر بالخبرة القضائیة الحكم ا

، یتسلمه هذا الأخیر ویقوم حكم بتعیین الخبیربعد صدور : المهام الموكلة للخبیر _ 1

باستدعاء الخصوم من خلال استدعاءات مضمنة الوصول عن طریق المحضر القضائي عملا 

                                                           
مجال  دراسة تحلیلیة للدور الإیجابي للقاضي المدني في( الدور الإیجابي للقاضي في الدعوى المدنیة أحمد فاضل،  1

   2013، 2012جامعة الجزائر ، یوسف بن خدة ، بن عكنون ، ، كلیة الحقوق ،  )أطروحة دكتوراه (،  )الخبرة القضائیة

  .                                       26ص 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  129و 128أنظر المادة   2
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إ  ، یحدد فیها تاریخ وساعة ومكان إجراء الخبرة ، ومن أجل تسهیل .م.إ.من ق 135بالمادة 

  . 1مهمة الخبیر یجب على الخصوم تقدیم جمیع السندات والوثائق وعقود الملكیة 

  :  ومن بین المهام التي یتعین على الخبیر القیام بها   

   .الخاصة بالتركة  والوثائقاستدعاء الأطراف والاستماع لتصریحاتهم ، وتلقي المستندات  -

  ) .ة(حصر تركة مورث الأحفاد إن وجدت ، وحصر تركة الجد  -

  . ورث الأحفاد من تركة أبیه أو أمهفرز نصیب م -

  .2طلب كل الوثائق التي یراها ضروریة لإنجاز المهم الموكلة له _ 

     تقریرلإعداد إن النصوص القانونیة لا تشترط أي شكل محدد :  تقریر الخبرةإعداد _ 2

المدنیة  من قانون الإجراءات 138المادة  ستثناء، با إیداعه بأمانة الضبطبة و و الخبرة المكت

  : التي تحدد العناصر التي یجب أن یتضمنها تقریر الخبرة وهي والإداریة 

  .ل ملاحظات الخصوم وذكر مستنداتهم تسجی -

  .عرض تحلیلي عما قام به الخبیر وعاینه في حدود المهمة المسندة إلیه  -

  .نتائج الخبرة   -

وفضلا عن ذلك یجب أن یكون تقریر الخبیر واضحا ودقیقا وكاملا بحیث یوفر للقاضي      

 كل العناصر التي تسمح له بتتبع التحریات التي قام بها الخبیر وفهم الحلول التقنیة المقترحة 

یبدیه ، وأن یوقع تقریره لكي یضفي علیه طابعا الذي كما یجب أن یعطي التسبیب اللازم للرأي 

                                                           
مخبر ، ، مجلة القانون والمجتمع ) منازعات القسمة وتحدید معالم العقار الفلاحي  الخبرة القضائیة في( مهیدي نوال ،  1

  .   121، ص  07/12/2018:جامعة مستغانم ،  تاریخ النشر القانون العقاري والبیئة ،
    خان محمد رضا المحامي مكتب الأستاذ متحصل علیه من ، عریضة افتتاحیة لدعوى التنزیل  ، ) 01(أنظر الملحق رقم  2

  . 132 – 130ص 
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 یداعه بأمانة ضبط الجهة التي كلفته التي اعتمد علیها في انجازه ، وإ  بالوثائق یا ویرفقهرسم

  .1ویتولى أمین الضبط التأشیر على التقریر ویسجله في السجل الخاص بالخبرات 

   الفرع الثالث

  إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة

یستأنف السیر في " : من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه  93تنص المادة      

الخصومة بعد الإنتهاء من التحقیق من الخصم الذي یهمه التعجیل ، وذلك بموجب طلب 

  . "الرجوع بعد الخبرة " بعریضة  ةالقضائی الممارسة، وهو ما یسمى في  2 "بسیط 

ویتم إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة وفقا لنفس القواعد المنظمة لرفع الدعوى ، وذلك      

عن طریق عریضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة من قبل الطرف 

في مواصلة إجراءات الدعوى أو وكیله أو محامیه ، كما یجب ) المرجع ( الذي یهمه التعجیل 

 3إ .م.إ.من ق19و 18وفقا لمقتضیات المادة ، )المرجع ضدهم ( راف بالحضورالأط تكلیف

، ومدى إجابته من مدى احترامه للإطار القانوني  أمام نفس الجهة القضائیة لمناقشته والتأكد

على الأسئلة المطروحة والتقید بالمهام التي أسندت له من طرف القاضي ، والتي من شأنها أن 

الفصل في موضوع الدعوى ، وفي هذه المرحلة یمارس القاضي رقابته تساعد القاضي على 

         الخبرة یة الموضوع ، وله أن یأخذ بتقریر على عمل الخبیر من ناحیة الشكل ومن ناح

أو یطرحه جانبا كلیا أو جزئیا ، وفي هذه الحالة یعین خبیر آخر یسند له نفس المهام أو الجزء 

، كما أنه للقاضي أن یعین أكثر من خبیر إن رأى أن موضوع  یر الأولبعاده من التقر الذي تم إ

 : ، وتستكمل الإجراءات على النحو التالي  4النزاع یتطلب عدة خبراء 

                                                           
  .185،  183، ص  المرجع السابق،  أحمد فاضل  1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  93أنظر المادة    2
  . 201ص ،  نفس المرجع،  أحمد فاضل  3
    . 205ص نفس المرجع ، أحمد فاضل ،    4
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یودعه  تقریره  من إعداد ینتهي الخبیر بعد أن :الخبرة و إصدار الحكم الفصل في تقریر  /أولا 

 یهالمصادقة عل تمتلدى المحكمة في الأجل المحدد في الحكم القاضي بتعیینه ، وفي حال 

  ضي الموضوع وفقا لقناعته الشخصیة للسلطة التقدیریة لقاالذي یخضع  على مشروع القسمة ،و 

  ومعنى ذلك أنه یقضي بما توصل له الخبیر من وقائع تبرر الادعاء بحق أو تنفي تأسیسه 

نه لا یكتفي بخلاصة الخبیر وأن یناقش ما أثاره الخصوم من ملاحظات أو ما آخذ عن غیر أ

لتحدید النصیب  ویتم إجراء عملیة القرعة ، 1الخبرة وأن یناقش المسائل القانونیة المطروحة 

المفرز لكل شریك وتثبت المحكمة ذلك في محضرها ، وتصدر حكما یقضي بإعطاء كل شریك 

تثبت  قتراعالاتجري القسمة بطریق " م.من ق 727المادة  عملا بنص، 2فرزنصیبه الم

    3"المفرز  صدر حكما بإعطاء كل شریك نصیبهالمحكمة ذلك في محضرها وت

  تنفیذ حكم التنزیل  /یاثان

على أموال عقاریة ها تنزیل الأحفاد منزلة مورثهم إذا تضمنت التركة التي صدر الحكم بشأن    

 وتطبیقا لنص الحكم الفاصل في الدعوى ، وجب كإجراء إلزامي شهر  عقاریةأو حقوق عینیة 

المذكور أعلاه ، فإن المحكمة لما تفصل نهائیا في موضوع النزاع الذي ثار م  .من ق 727

  : فإن إجراء القسمة یتطلب أن نكون أمام فرضین بین الورثة والأحفاد الشركاء في التركة ، 

حكما بإعطاء كل شریك النصیب المفرز الذي آل إلیه تصدر المحكمة : الفرض الأول  -

  .بموجب عملیة القسمة 

إلى حصص توزع هذه الحصص بین الشركاء كل بحسب بعد تقسیم المال : الفرض الثاني  -

نصیبه ، ولكي یتم فرز هذه الحصص عن بعضها فإنه یتم توزیعها عن طریق القرعة لتعیین 

  .الشركاء إلى قسمة عادلة الحصص ، حتى یطمئن 

                                                           
  . 174ص المرجع السابق ، یب ، ذعبد السلام   1
 ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ) الآلیات القانونیة لتسویة القسمة القضائیة العقاریة في التشریع الجزائري (نفیسة منقر،   2

    282، ص  2021سبتمبر  28: تاریخ النشر ، 02، العدد  12لمجلد ،  جامعة تیارت ، مخبر تشریعات حمایة النظام البیئي
  .نون المدني من القا 727أنظر المادة   3
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مثلا ، وعدد ) 08(القرعة بین الشركاء وكانت عدد الحصص ثمانیة  وبعد إجراء المحكمة    

،  وكان للشریك الأول وتوضع في القرعة   8إلى  1، ترقم الحصص من ) 03(الشركاء ثلاثة 

) 04(ة للشریك الثالث أربعحصص ، و ) 03(ثلاثة  ، وللشریك الثاني) 01(صة واحدة ح

ریك الأول ورقة واحدة ، والثاني ثلاثة أوراق ، والثالث یختار أربعة شثم یختار الحصص ، 

 ، وبهذا یستحق كل شریك الحصة أو الحصص التي أوقعت القرعة رقمها في نصیبه أوراق 

من القرعة  نتهاءعلى التبادل ، وعند الابعد القرعة أن یتفقوا  هموإن تفرقت حصة الشریك فل

ها بمحضر الجلسة ، ثم تقضي بتحدید حصة كل شریك أي تصدر حكما تثبت المحكمة إجراءات

وهذا حسب نص المادة   ،1بإعطاء كل شریك نصیبه المفرز الذي أوقعته القرعة في نصیبه 

یعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إلیه منذ أن :"  م التي تنص على أنه .من ق 730

   2." أصبح مالكا في الشیوع ، وأنه لم یكن مالكا على الإطلاق لباقي الحصص الأخرى 

أن قسمة التركة "  1994/ 04/  21وفي هذا السیاق كان قرار المحكمة العلیا المؤرخ في     

ة الشائعة ، وأنه من المقرر قانونا أن القسمة تتم وفقا للقانون المدني فیما یتعلق بالملكی

ما تجري بطریق الاقتراع بعد تكوین الحصص ، وتثبت المحكمة ذلك في محضر وتصدر حك

    3".وأن القضاء بما یخالف ذلك یعد خطأ في تطبیق القانونبإعطاء كل شریك نصیبه المفر، 

المقضي فیه یصبح قابلا للتنفیذ ، وذلك بالتوجه إلى  أن یحوز الحكم حجیة الشيءوبعد      

، وهذا بعد تسلیمه ) یداع حكم بالقسمة عقد إ( للشهر بالمحافظة العقاریة  موثق قصد إیداعه

فیذیة مرفق بوثائق إثبات الهویة ، والدفتر العقاري أو البطاقة العقاریة  حكم ممهور بالصیغة التن

، ومحاضر ، الشهادة التوثیقیة اصة بالمورث ، والفریضة الخ س ، وتقریر الخبرةووثائق القیا

                                                           
  أحمد خالدي ، القسمة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري ، على ضوء اجتهاد المحكمة العلیا ومجلس الدولة  1

  . 122،  121، ص  2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، سنة 
  .من القانون المدني الجزائري  730أنظر المادة   2
المجلة القضائیة  ( ،  1998/  04/  21، مؤرخ في  188189: المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ،  قرار رقم 3

  .  174،  ص ) 2000 ة، سن 01العدد 
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أما  لتوثیق لدى الموثق لتحریر العقد ،بعد تسدید رسوم التسجیل والشهر وا لتنصیب للحصص،ا

القسمة العینیة ، فإنه یتم اللجوء للتصفیة وذلك كأن یكون المال الشائع منزل  تفي حال تعذر 

قصا كبیرا في قیمة أو أنها تحدث ن ، فالقسمة غیر ممكنة أو سیارة واحدة معد لسكن عائلة 

المحكمة ببیع المال الشائع بالمزاد العلني حسب ما ورد في قانون الإجراءات  ، فتأمرالمال

   .1 المدنیة والإداریة

                                                           
كلیة الحقوق   ،، التواصل في الإقتصاد والإدارة والقانون )ئع في القانون المدني الجزائري قسمة المال الشا(  مریم تومي ، 1 

  .  133، ص  2016، مارس  45مجلد عدد ، جامعة عباس لغرور خنشلة  والعلوم السیاسیة ،



 

 

  

  ةــــــــــخاتم
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حاولت معالجة "  أحكام التنزیل في التشریع الجزائري" : في نهایة هذه الدراسة الموسومة بـ       

 ، حیث قسمت نظام التنزیل في القانون الجزائري من حیث الموضوع ومن حیث الإجراءات

تنظیم التنزیل في التشریع الجزائري من الفصل الأول تناولت فیه  ،فصلین موضوع الدراسة إلى 

الأساس الشرعي والقانوني في مفهوم  ، أین تطرقت في المبحث الأول إلى حیث الموضوع

، أما الفصل الثاني شروط استحقاق التنزیل ومقداره  ، والمبحث الثاني التنزیل وطبیعته القانونیة

وقسمته إلى مبحثین ، التنزیل في التشریع الجزائري من حیث الإجراءات  تحت عنوان تنظیم

 والمبحث الثاني الجهة المؤهلة قانونا للبت في مسائل التنزیل ضمن المبحث الأولتناولت 

  .سلطات القضاء خلال مسار التقاضي في دعوى التنزیل 

، أخلص إلى جملة من النتائج موزعة بین  وفي إطار البحث عن إجابة لتساؤل الدراسة      

  :  أوضحهما فیما یليالفصلین الأول والثاني وأختمها بمقترحات متواضعة ، 

  :  خلص في هذه الخاتمة إلى النتائج التالیة أ:  جالنتائ /أولا

جة مشكلة لأ ، لمعا.ق 172إلى  169في المواد من  التنزیل أورد المشرع الجزائري أحكام -

الأحفاد الذین یموت أبوهم قبل جدهم فیحجبون بوجود الفرع الوارث المباشر من أعمامهم 

 ةیجتمع لهم مع الیتم وفقد العائل الحرمان والفقر، فهم في نظر المشرع أجدر بالرعایفوعماتهم ، 

نظام التنزیل من بین المسائل التي تلقفها المشرع الجزائري على غرار ، حیث یعتبر  القانونیة

في مذاهب متفرقة الواردة الأحكام الجزئیة ، مستمدا أحكامه من بعض  باقي التشریعات العربیة

الأحادیث النبویة  كآیة الوصیة و، الأدلة القطعیة من القرآن الكریم أسست اجتهادها على التي

الوصیة  جتهاد فیها، مما یجعلنا نقول أن مسألة التنزیل أوالشریفة ، فقام المشرع الوضعي بالا

أن لولي الأمر " وهي  جتهاد من واضعي القانون استنادا إلى قاعدة شرعیةاالواجبة هي ولیدة 

  . " أن یأمر بالمباح لما یراه من المصلحة العامة ، ومتى أمر به وجب طاعته
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والذي  من حیث الغایة من تشریعه المشرع الجزائري قد وفق في استحداث أحكام التنزیل إن -

من خلاله یحظى الأحفاد المحجوبین من المیراث بحمایة قانونیة تضمن لهذه الفئة حیاة كریمة 

قد ساهم في ) الأب أو الأم ( الحاجة والفقر، خاصة وأنه قد یكون أصلهم عنهم باب  وتسد

 لدرءأنه وسیلة هي ، كما أن الحكمة من تشریع التنزیل ) الجد أو الجدة ( تكوین ونماء مال

  . العداوة بین الأحفاد والورثة 

لاصطلاح لم یعرف المشرع الجزائري التنزیل ، لكن التعریف الراجح للوصیة الواجبة في ا -

هي تملیك نصیب معلوم من التركة جبرا لفرع الولد الذي مات في حیاة مورثه :" القانون هو

جاء به المشرع  هو أنه جاء یتماشى مع ما ، وسبب ترجیح هذا التعریف" بشروط مخصوصة

  .بشروط محددة   لأن التنزیل تملیك نصیب الأم أو الأب الذي توفى في حیاة أصله لفرعه 

، اختلف فقهاء العصر في حكمه أو وصفه الشرعي وانقسموا بین مؤیدین التنزیل كنظام _ 

ومعارضین ، وكل من الفریقین قدم حججه وأدلته من القرآن والسنة ، أما المشرع الجزائري 

فمرجعیته في تشریع التنزیل بنیت على منهجیة التقنین التي تؤسس على السیاسة الشرعیة التي 

، ومتى أمر بالمباح   یدرج ما یشاء في ولایة القضاءقائع المستجدة ، وله أن توجبها الو 

  . لمصلحة الأمة وجبت طاعته 

رغم أن معظم التشریعات العربیة أخذت بنظام الوصیة الواجبة ، إلا أنها اختلفت في تحدید  -

رع البنت الجهة المستحقة لها من الفروع سواء كان الاختلاف في استحقاق فرع الابن أم ف

المشرع الجزائري أوجب التنزیل والطبقة المستحقة منهم ، فانقسموا إلى خمسة اتجاهات ، أما 

  .لفرع الابن وفرع البنت دون تحدید للطبقات فجاء على إطلاقه 

كان اختیاریا بإرادة الجد أو الجدة ولم یكن  1984سرة لسنة التنزیل قبل صدور قانون الأ -

یثبت  ولاعتباره وصیة اختیاریةثباته بشهادة الأقارب ، إیشترط في عقد التنزیل الرسمیة ویمكن 

ن التنزیل فإ المتضمن قانون الأسرة ، 11-84 رقم  صدور قانون ، أما بعدبموجب حكم 

  .الجد كان أو الجدة  محل إرادة المتوفىشرع بقوة القانون تحل فیه إرادة المأصبح 
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ن الطبیعة القانونیة للتنزیل أنه لیس وصیة خالصة ولیس میراثا خالصا وإنما هو حلول إ -

بالتنزیل ، فهو یقع بین المیراث والوصیة ، فالقول أن طبیعته كالمیراث إذ أن  مقداره یقسم بین 

  )ة(مستحقیه للذكر مثل حظ الأنثیین ، والقول أنه وصیة إذ أن مقداره لا یتعدى ثلث تركة الجد 

ورَثتََكَ أغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِن أنْ  ك أن تذرنْ إكَثِیرٌ،  و الثلث  الثُّلُثُ  ": لقوله صلى االله علیه وسلم

حسب قرار المحكمة  والأرجح أنه وصیة بمقدار نصیب وارث، "  النَّاسَ  تَذَرَهُمْ عَالَةً یَتَكَفَّفُون

 .العلیا 

اختلف في تفسیر مصطلح إن التنزیل هو حلول الأحفاد منزلة أصلهم في التركة ، وقد  -

ق أ ، فمنهم من أخذ بالمعنى اللغوي في حین أخذ البعض  169الأحفاد الوارد في نص المادة 

 إطلاق مصطلح الأحفاد على عمومه  ، حیث أنالآخر بالمعنى المتداول عند عامة الناس 

 بناء الابن أعلى  وم العام ، ولیس المفهوم اللغوي الخاص الذي یقتصروالذي یقصد به المفه

بناء البنت وهو ما أبناء الابن و أ یشمل 169وبالتالي فإن مصطلح أحفاد الوارد في نص المادة 

 .أكده اجتهاد المحكمة العلیا  

  أو أنثى  قبله سواء كان هذا الأصل ذكرا اإن التنزیل أصلا یكون لفروع المیت الذین ماتو  - 

سواء كانت وفاة ،  .."من أبیهم أو أمهم " ...أ بنصها .ق 172وهو ما یفهم من نص المادة 

وفاة الأصل والفرع معا دون في حال هذا الحكم أیضا بیأخذ  و،  احكم وهذا الأصل حقیقة أ

ل الشك في السبق وهو مانع  علم أیهما مات قبل الآخر لأنه في هذه المسألة یحصأن یُ 

تطبیق أحكام العبرة في  كما أن، أ .ق 169للمیراث ، وهذا ما وضحه المشرع في نص المادة 

وهذا  سرةالمتعلق بالأ 11- 84صدور القانون بعد  ولیس وفاة الأب التنزیل هي بوفاة الجد

  . احتراما لمبدأ عدم رجعیة القوانین

 : اشترط المشرع لوجوب التنزیل توفر الشروط التالیة -

 169نصت علیه المادة  الأحفاد وهو ما أن یكون المنزل حفیدا ، فالتنزیل لا یكون لغیر -1

  .   أ ، والأحفاد یُقصد بهم أولاد الابن وأولاد البنت .من ق
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حجوبین بالفرع المباشر م، أي یكونوا  )الجدة  والجد أ( ألا یكون الأحفاد وارثین للأصل  -  2

   . أو لاستغراق الفروضوهم أعمامهم وعماتهم 

قد أوصى لهم أو أعطاهم في حیاته بلا عوض في حیاته ) ة(ألا یكون الأصل الجد  -3

، لأن تشریع التنزیل الغایة منه تعویض الحفدة عما كانوا سیرثونه  ستحق بالتنزیلما یُ  مقدار

لو توفى بعد جدهم أو جدتهم ، ویتحقق هذا الشرط إن كان قد أعطاهم الجد بلا  من أصلهم

عوض بعد وفاة مورثهم ، أما إذا أعطاهم في حیاة مورثهم فلا یُعتد بهذه الهبة لأنه لا مجال 

  .للحدیث عن التنزیل في حیاة مورثهم 

  مورثهم من تركة أصله یقل عن مناب أمهم ما لا ألا یكون الأحفاد قد ورثوا من أبیهم أو -4

وهو شرط انفرد به المشرع الجزائري عن غیره من التشریعات المقارنة ،  )الجد أو الجدة ( 

  . أ .من ق 172من نص المادة  02أورده في الفقرة 

أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حیا على أن لا تتجاوز ثلث التركة  - 5

، كتقسیم المیراث لأنه تعویض لهم عما كان سیناله أصلهم من  للذكر مثل حظ الأنثیینویقسم 

  . المیراث لو بقي حیا 

إن شروط التنزیل لیست كلها تتوافق مع الغایة من تشریعه ، لأنه قد تتوفر في المنزَّل  -

الشروط لكن غایة  التنزیل لا تتحقق وذلك في حال كان الأحفاد أو بعضهم بالغین وأغنیاء 

هم بالكسب ، وقد یكونوا أفضل حالا من الورثة فیزاحمونهم في التركة وهم أشد ویسدون حاجت

النفقة أوجب ، وهذه الأخیرة تسقط نفقة الواجبة على الأب بالوصیة فحاجة منهم ، لأن قیاس ال

  . عن البالغ الراشد الذي یستغني عنها بالكسب ، وتسقط في حق البنت بالزواج 

من طرق المشرع بالثلث أحدث في حالات كثیرة ارتباكا في توزیع إن مقدار التنزیل المحدد  -

الأنصبة على الورثة ، لأنه في بعض المسائل مثلا  یكون نصیب بنت الابن أكبر من نصیب 

 3/2بنت الصلب ، فلو ترك الهالك أربعة بنات وبنت ابن ، فإن لم نأخذ بالتنزیل یكون للبنات 

جود العاصب ، أما إذا أخذنا بالتنزیل وافترضنا حیاة الابن لتعددهن والباقي یرد علیهن لعدم و 
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، یقسم للذكر مثل حظ الأنثیین فتأخذ بنت الابن نصیب والدها وهو  6فإن أصل المسألة من 

و بنات الصلب لكل واحدة سهم واحد ، فنكون قد أعطینا لبنت الابن من تركة جدها  2سهمان 

  .ركة أبیها من ت الوارثة شرعا ضعف ما تأخذه البنت

  التنزیل هي موانع الإرث ، لأنه لا یتحقق الشيء إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه  موانع -

   أ .من ق 169غیر أن المشرع الجزائري استثنى مانع الشك في أسبقیة الوفاة بدلیل نص المادة 

ترتیب باقي موانع غیر أنه یستخلص من عدم ، ولم یبین نیته صراحة فیما یخص باقي الموانع 

المیراث فیه دلالة على أنه لا تنزیل مع موانع المیراث الأخرى ، باستثناء مانع اللعان والزنا فإن 

كان الابن أو البنت ینسب إلى أمه فإنه یرثها وهنا یمكن القول بتنزیل الابن غیر الشرعي منزلة 

    .أمه المتوفاة قبل أصلها 

غایة المشرع من تشریع نظام التنزیل ، فإن  انزیل ینتفي معهإن أثر موانع المیراث على الت -

كان من باب سد الحاجة والفقر فما ذنبهم أن یؤخذوا بذنب أبیهم أو أمهم إن توفرت فیهما 

موانع الإرث ، كما أن تحدید نصیب الأحفاد المنزلین بنصیب والدهم من تركة أصله لیس 

بل كان من باب تقدیر مقدار التنزیل لا أكثر ولو المقصود به هو استحقاق مورثهم المیراث ، 

أن نیة المشرع اتجهت إلى عكس ذلك لكان اشترط خلو مورث الأحفاد من موانع الإرث 

  .صراحة 

في حیاة  ىتوف المیراث الذي كان یستحقه الفرع الذي؛  یقدر بأقل القدرینالتنزیل  مقدار -

هو الأقل قُدرت به ، وإن كان الثلث هو الأقل قُدرت به   والثلث ، فإن كان المیراث  ؛ ه أصل

  .                      ففي كل الحالات لا یتجاوز ثلث التركة 

فإن  ثلث التركة  3/1في حال تزاحم الوصایا یقدم التنزیل عند التنفیذ ، في الاستیفاء من  - 

خرجتا منه ، وإن لم یتسع الثلث وجدت وصیة واجبة ووصیة اختیاریة فإن اتسع الثلث لهما معا 

    .وبطلت الوصیة الاختیاریة ، إلا إذا أجازها الورثة) التنزیل ( لهما خرجت منه الوصیة الواجبة 
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إمكانیة  إن معالجة التنزیل إجرائیا یطرح إشكالا بین اختصاص الموثق والقضاء ، وفرضیة -

من ذوي الشأن والذین لهم مصلحة تحریر فریضة التنزیل من طرف الموثق بمجرد تلقى الطلب 

رث فهو حق ینشأ بمجرد حدوث الوفاة ، ولأن نص المادة في الفریضة لاعتبار التنزیل كالإ

جاء بصیغة الوجوب وهو نص آمر لا یجوز مخالفته أو تأویله ، ومنهم من یرى ضرورة  169

وجوب اللجوء  للقضاء للبحث في شروط التنزیل غیر أن المشرع لم ینص صراحة علىاللجوء 

  . إلى القضاء لتنزیل الأحفاد 

من تسجیل  ءلمدنیة تخضع لإجراءات التقاضي بدإن دعوى التنزیل كغیرها من الدعاوى ا -

ختصاص النوعي والمحلي في دعوى استحقاق یحدد الاو ،  الدعوى إلى غایة النطق بالحكم

 . )الجد أو الجدة(  ىالمتوفال الشخصیة ، ومحكمة موطن التنزیل على التوالي ، قسم الأحو 

جراءات المستعجلة ومنها دعوى التنزیل إن الإجراءات المتبعة في قسمة التركات هي الإ -

أ ، والتي توجب إتباع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركة والفصل في .ق 183وفقا للمادة  

  .موضوعها فیما یتعلق بالمواعید وطرق الطعن في أحكامها 

 اللجوء للقضاء في مسائل التنزیل الغرض منه هو البحث في شروط التنزیل وتعیین إن - 

       او أمأالتأكد من وجود تركة لأصل الحفدة أبا كان  و خبیر لحصر تركة الجد أو الجدة 

ما إذا كان الأحفاد  والتحقق من وجود وصایا أو هبات وتقییمها ، كل هذا لتقدیر أو هما معا

 ةدوره تحریر فریضة التنزیل وفقا لأحكام الشریعفالموثق ، أما یستحقون مقدار التنزیل أم لا 

  . بعد تعیینه من طرف القاضي بموجب حكم تمهیدي  ، العام ام لأن أحكام المیراث من النظ

زیل ، كما یجب شروط التن إن التنزیل بقوة القانون ، لكن یقع على عاتق الأحفاد إثبات -

ثباتهم یثیرها القاضي ل وإلا حرموا منه ، وفي حال عدم إثبات صفتهم كمستحقي للتنزیعلیهم  إ

   .نفسه لأن شرط الصفة من النظام العام  من تلقاء 

إن الدعوى المرفوعة أمام القضاء من طرف الأحفاد لیس بغرض المیراث وإنما بغرض  -

في  ، وعلیه  وإلا كان الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفةمورثهم استحقاق التنزیل منزلة 
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دعوى التنزیل لإثبات الصفة یجب أن یحوز الأطراف على عقود مسجلة ومقیدة في سجلات 

للسعي لتسجیل هذه العقود طبقا لما یتطلبه القانون قبل  الحالة المدنیة ، وإلا صرف الأطراف

  .النظر في دعوى التنزیل 

دعوى التنزیل الحق في ممارسة دعواهم وتقدیم دفوعهم وفقا للقانون لإثبات  لأطرافإن  -

واسعة في سیر خصومة التنزیل فله السلطة القاضي شؤون الأسرة  ، ولحقهم في الدعوى 

   . ، وسلطة تقدیر أدلة الإثبات وترجیحها ولا تثریب علیه في ذلك سلطة التحقیق في الدعوى

 ةیتحقق من توفر شروط التنزیل وله في ذلك الاستعانالقاضي الناظر في دعوى التنزیل  إن -

فریضة التنزیل التي یحررها ف ،بكل السلطات التي منحها له المشرع في تقدیر أدلة الإثبات 

، لكن في حال الطعن في  ارسمی محرراالموثق بناء على تصریح الورثة لها حجیة باعتبارها 

حدد وسیلة الطعن في هذه الحجیة  بحسب البیانات الموجهة إلیها ، فیكون الطعن فت ،حجیتها 

بالتزویر إن وجه إلى البیانات التي یحررها الموثق بحكم وظیفته كتأكده من هویة الأطراف 

وأهلیتهم ، أما إن وجه الطعن إلى البیانات التي تم التصریح بها من طرف الورثة  فلا ترقى 

     ثبات ما یخالفها بوسائل الإثبات المقررة قانونا كالقرائن القضائیةإ ویجوزللطعن بالتزویر 

الفریضة المحررة من طرف الموثق المعین بموجب حكم لا تكتسي الحجیة إلا بعد فرض و 

   . رقابتها والمصادقة علیهامختصة الجهة القضائیة ال

على القاضي عند النطق بالحكم الفاصل في الموضوع أن یسبب حكمه تسبیبا كافیا بأسباب  -

فالأسباب القانونیة هي تطبیق القانون على وقائع الدعوى ، بحیث یستخلص   ؛واقعیة  و قانونیة

  .حتى لا یعرض حكمه للنقض  و نتیجة أو حكما یراه عادلا  ،

واكتفى ببیان شروط  ه كیفیة استخراج مقدار التنزیلضمن نصوص المشرع الجزائري لم یبین -

أ ، لكن وجب التقید بما .وما یلیها من ق  170مقداره ، وفقا لما ورد في نص المادة  التنزیل و

اشتمل علیه القانون من حكم ، وهو رأي الفقهاء ، إذ اتفقوا على أن الوصیة الواجبة تؤخذ من 
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كل التركة  فتلحق الضرر على كل الورثة ولیس على الأولاد وحدهم لأنها وصیة ، والوصایا 

   .  أ .من ق 180تقدم على توزیع المیراث وتؤخذ من كل التركة عملا بنص المادة 

إذا تضمنت التركة أموال عقاریة وحقوق عینیة ، وجب كإجراء جوهري شهر الحكم الفاصل  -

  .م . من ق 727في موضوع الدعوى طبقا لأحكام المادة 

یقسم المال إلى حصص توزع هذه الحصص على الورثة كل بحسب نصیبه ، ویتم ذلك عن  - 

   .طریق عملیة القرعة وتحرر المحكمة محضرا یثبت ذلك 

في حال تعذرت القسمة العینیة ، یتم اللجوء للتصفیة ببیع المال الشائع في المزاد العلني  -

  .وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  

جعل التنزیل واجب إذا استوفى شروطه ونظمه  المشرع الجزائري رغم أن :  المقترحات /ثانیا 

تفسیرها ي جوانبه لما بثه من شك واختلاف فوإن كانت نصوصه غیر محكمة ولا ملمة بكافة 

الجانب حیث الموضوع وأغفل من  نسبیا، إلا أنه نظمه  وكیفیة تطبیقها في الواقع العملي

إعادة الإجرائي ، وترك ثغرات قانونیة موضوعیة وإجرائیة تحتمل التأویل ، ومن ثمّ أقترح 

أو  وص المواد المنظمة للتنزیلاغة نصالنظر في أحكام التنزیل ، وذلك من خلال إعادة صی

  :تسهل العمل القضائي كما یلي ستحداث نصوص جدیدة اب

أي غموض وتأویل لمقصد المشرع لدى لتجنب أ ، .من ق 169تعدیل نص المادة  -1

بنت ، وقد مات  أولاد ابن أو ولادمن توفي وله أ" مطبقي التنزیل وتكون صیاغتها كالتالي 

 ." التالیة  وطأمهم في التركة بالشر  معه وجب تنزیلهم منزلة أبیهم أو أبوهم أو أمهم قبله أو

سن  عدم وجوب التنزیل ببلوغ، فیمكن أن نضیف كشرط  إضافة شروط لاستحقاق التنزیل_ 2

الوصیة ، وقیاسا على النفقة الواجبة على الأب والتي النفقة أوجب من  لأن،  الرشد والكسب

تسقط في حق البنت بالدخول ، فإنه لا تنزیل لوغ الولد واستغنائه عنها بالكسب كما تسقط بب
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للأحفاد إن كانوا بالغین ومستغنین بالكسب و في حالة مادیة تغنیهم عن التنزیل ، كما یجب 

  . إعادة النظر في مقدار التنزیل ، بحیث معه لا یكون هناك ارتباك في توزیع الأنصبة 

 فاد یل هو مراعاة للحالة المادیة والاجتماعیة للأحإن كان المشرع غایته من استحداث التنز  -3 

فإنه بمنع  أو الأم من تركة الجد أو الجدة ، وبما أنه لم ینص صراحة على شرط إرث الأب

استحقاق الأحفاد التنزیل منزلة مورثهم یجعله یتناقض مع نفسه ، كما أنه لا ذنب للأحفاد إن 

مورثهم به مانع من موانع الإرث ، وفي كل الأحوال یستحسن أن یُؤتى بالشروط صراحة  كان

  . تجنبا للتأویل ، كما فعل المشرع المصري 

أ ، وذلك حتى یكون تقدیم مقدار التنزیل بنص .من ق 180قترح تعدیل نص المادة أكما  -4

   :   لآتي یؤخذ من التركة حسب الترتیب ا" یلي  صریح فتكون الصیاغة كما

 .." الوصیة _ 4التنزیل _ 3...الدیون _ 2... مصاریف التجهیز -  1

 للجوء إلى القضاء لإثبات استحقاقاستحداث نص جدید یقضي فیه المشرع بوجوب ا -5

 یثبت "تكون صیاغته على النحو التالي  التنزیل ، تجنبا لأي خلاف یثار في هذا الشأن 

     " أعلاه 172و  171و  170 و 169  المواد التنزیل بحكم ، مع مراعاة أحكام

  .باعتباره حكما كاشفا للحق ، قیاسا على حكم الطلاق 

  

ٓ  في خ�ام هذا العمل ،  فقت �س��ا في تناول �ٔهم جوانب الموضوعمل �نٔ �كون هذه ا�راسة قد وُ �
   ینامالكمال � عز و�ل ا�ي لا یغفل ولا  و�كون بذرة �فٓاق نحو بحوث �دیدة ویبقى

  فالفضل والحمد � رب العالمين وما التوف�ق إلا ��

 . والصلاة والسلام �لى المبعوث رحمة �لعالمين 
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عریضة اقتتاح دعوى تنزیل

  ملاحق

عریضة اقتتاح دعوى تنزیل:  01الملحق رقم    
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  ملاحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
133 

نموذج حكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة

  ملاحق

نموذج حكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة:  02الملحق رقم    
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نموذج حكم تعیین موثق وخبیر

  ملاحق

نموذج حكم تعیین موثق وخبیر: 03الملحق رقم    
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 :قائمة المصادر /أولا 

 .بروایة ورش عن نافع : القرآن الكریم  -1

  :الشریفةالسنة النبویة  -2

، الطبعة الأولى طبعة ، صحیح البخاريالإمام أبي عبد االله  محمد بن اسماعیل البخاري -

 ه 1423جدیدة مضبوطة ومصححة ومفهرسة ، دار ابن كثیر ، دمشق ، بیروت ، عام 

 .م  2002سنة 

 ، المجلد الرابعالبخاري بحاشیة السنديالإمام أبي عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري ،  -

 . 1995الجزء الرابع ، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، سنة 

 : النصوص التشریعیة   -3

 82العدد  ،الجریدة الرسمیة 2020الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  دستور -

 . 2020دیسمبر  30تاریخ النشر 

،الموافق 1426جمادى الثانیة عام  10، المؤرخ في  05/11القانون العضوي رقم -

 20صادر بتاریخ  51الجریدة الرسمیة العدد ( المتعلق بالتنظیم القضائي   17/07/2005لـ

سنة  مارس 27الصادر في  06-17: ، المعدل بالقانون العضوي رقم)  2005یولیو 

 ) . 2017مارس  29بتاریخ   20الجریدة الرسمیة عدد (  2017

فبرایر سنة  25ه الموافق لـ  1429صفر عام  05، المؤرخ في  09-08القانون رقم  -

سنة  21الجریدة الرسمیة عدد ( یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة   2008

2008. ( 

 2006فبرایر سنة  20الموافق لـ  1427محرم عام  21مؤرخ في  02-06قانون رقم  -

 ) . 2006، تاریخ النشر  14الجریدة الرسمیة ، عدد ( یتضمن تنظیم مهنة التوثیق ،

الجریدة ( والمتضمن قانون الأسرة ،  1984یونیو سنة 09مؤرخ في  11- 84قانون رقم  -

یونیو سنة  12هـ الموافق لـ  1404رمضان عام 24الثلاثاء: ، تاریخ النشر24الرسمیة عدد 
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الجریدة الرسمیة ( ، 2005فبرایر 27المؤرخ في 02_05المعدل والمتمم بالأمر رقم)  1984

 ).27/02/2005ه الموافق لـ1426محــــرم عام 18الأحد : ، تاریخ النشر15عدد 

  1975سبتمبر سنة  26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -

جمادى  13المؤرخ في  10-05المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  . (2005لسنة  44الرسمیة عدد الجریدة )،  2005یونیو  20الموافق  1426الأولى عام 

 : القرارات القضائیة  -4

 1994/ 03/ 22بتاریخ  95385المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار رقم  - 

 ) . 1995سنة   01المجلة القضائیة ، العدد ( التنزیل ، : الموضوع 

 05/05/1995: مؤرخ في  99186المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار رقم  - 

تنزیل قبل صدور قانون الأسرة ، لم یقع لهم التنزیل من طرف الجد ، لا حق لهم في : الموضوع 

 ).2001نة المجلة القضائیة ، عدد خاص ، س( الإرث ، 

/  04/  02، مؤرخ في  188189: المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار رقم - 

   ).2000، سن  01المجلة القضائیة  العدد (  ، 1998

، الموضوع   2015/ 12/ 17، بتاریخ  93731المحكمة العلیا ، الغرف المدنیة ، قرار رقم  -

    https://www.coursupreme.dz :على موقع المحكمة العلیا ، التنزیل 

المجلة (  03/05/2017المؤرخ في  1082925المحكمة العلیا ، الغرفة المدنیة، قرار رقم  -

 .)  2017القضائیة ، عدد خاص ، سنة 

 04/05/2017: مؤرخ في 978258: المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، قرار رقم -

  ) . 2017سنة المجلة القضائیة  عدد خاص ، ( 
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 : لمراجع قائمة ا/ ثانیا 

 : الكتب  -1

على ضوء (القسمة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري ، أحمد خالدي ،  -

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر  سنة  )اجتهاد المحكمة العلیا ومجلس الدولة 

2008. 

المجلد الأول ، الطبعة الأولى ، عالم معجم اللغة العربیة المعاصرة ، أحمد مختار عمر ،  -

 . 2008الكتب للنشر والتوزیع والطباعة القاهرة ، سنة 

، الطبعة الثانیة  النشر ) تمارین ومسائل محلولة (باوني محمد ، محاضرات في المواریث ،  -

 . 2011والتوزیع مكتبة اقرأ  قسنطینة ، الجزائر ، سنة 

طبعة ثانیة مزیدة ، دار  شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،رة عبد الرحمن ، بربا -

 . 2009بغدادي للطباعة و النشروالتوزیع   الرویبة ، الجزائر، 

تصنیف العلامة أبي اسحاق ابراهیم محمد اللمخي ( بكر بن عبد االله أبو زید ، الموافقات ،  -

 .  ر بن عفان ، المجلد الأول ، دا) ه 790الشاطبي 

بلحاج العربي ، أحكام المواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري ، دیوان  -

 . 1996المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر، سنة 

 الأولى، الطبعة ) على ضوء قانون الأسرة الجدید(، أحكام التركات والمواریث ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 .  2009دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، 

مدعم بآخر ( ، الوجیز في التركات والمواریث وفق قانون الأسرة الجزائري الجدید  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

الجزائر  ، والتوزیعر هومة للطباعة والنشر ، دا)التعدیلات ولأحدث اجتهادات المحكمة العلیا

2013 . 

بن داود عبد القادر ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجدید ، دار الهلال للخدمات الإعلامیة   -

 . 2004شاطوناف ، وهران ، سنة 
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، المجلد الرابع ، الطبعة الأولى ، دار أسامة ، المعجم الإسلامي زیدان عبد الفتاح قعدان  -

 . 2012عمان  سنة للنشر والتوزیع ، الأردن ، 

عارف خلیل أبو عید ، الوجیز في المیراث ، الطبعة الخامسة ، دار النفائس للنشر والتوزیع  -

 .م  2006ه، سنة 1426الأردن ، عام 

طبعة ثالثة منقحة ، موفم  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ،عبد السلام ذیب ،  -

 .2012للنشر،الجزائر

ن ، أحكام المیراث والوصیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  عبد العظیم شرف الدی -

م ، مصر الجدیدة ، القاهرة ، . م . الطبعة الثالثة ، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة ش

 .م   2002سنة 

عمار المختار بن ناصر الأخضري ، الضیاء على الدرة البیضاء في الفرائض ، الجزء  -

ثانیة مزیدة ومنقحة ، دار النشر لا توجد مع حفظ حقوق الطبع والنشر ، الأول  الطبعة ال

 .م  1991ه، الموافق لـ 1410عام 

، الطبعة الأولى جسور )في ضوء اجتهاد المحكمة العلیا( القانون المدني،عمار بوضیاف ،  -

 .  2015للنشر والتوزیع ، المحمدیة  الجزائر ،

في ضوء اجتهاد محكمة التنازع والمحكمة ( ـــــــ ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

، الطبعة الأولى ، جسور للنشر والتوزیع ،  المحمدیة، الجزائر )العلیا ومجلس الدولة 

2015  . 

   مرجع الطلاب في المواریث على المذهب المالكي، الطبعة الأولى عمر أحمد الراوي ، -

 . 2002الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، سنة دار 

فشارعطااالله ، أحكام المیراث في قانون الأسرة الجزائري ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع   -

 . 2006الجزائر، سنة 
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، دار هومة ) دراسة قانونیة فقهیة وقضائیة مقارنة ( لحُسین بن شیخ آث ملُویا ، التنزیل  - 

 . 76، ص  2011وزیع ، الجزائر ، سنة للطباعة والنشر والت

، الجزء ) دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام القضائیة ( محدة محمد ، التركات والمواریث ،  -

 . 1994الثالث ، الطبعة الثانیة مزیدة  ومنقحة  ، دار شهاب للنشر ، سنة 

)  دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام القضائیة ( ،الطبعة الأولى، ، التركات والمواریث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 . 2004دار الفجر للنشر والتوزیع ، القاهرة ، سنة 

، مكتبة الأنجلو ، الطبعة الثانیة )دراسة مقارنة ( محمد أبو زهرة ، شرح قانون الوصیة ،  -

 .198، ص  1950المصریة ، القاهرة سنة 

 الوصیة الواجبة وأثر تطبیقها على الورثة في المحاكم محمد أحمد عقلة بني مصطفى، -

   2014، دار الحامد للنشر والتوزیع الطبعة الأولى ،  الطبعة الأولى) دراسة مقارنة ( ، الشرعیة

دمشق   ،الطبعة الأولى ، دار الكلم الطیب ، الفرائض والمواریث والوصایا ، محمد الزحیلي  -

 .م   2001ه ، 1422بیروت ، 

والتجاریة   محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ، الإثبات في المواد المدنیة -

 . 2009دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

)  دراسة مقارنة(سلطة القاضي في توجیه الخصومة المدنیة ،محمد علي خلیل الطعاني ،  -

 2009لتوزیع والطباعة ، عمان ، الأردن ، سنة الطبعة الأولى ، دار المیسرة للنشر وا

منال محمود المنشي ، الشرح الوافي لأحكام التركات والمواریث ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة  -

 . 2011للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، سنة 

والنشر  ، دار الهدى للطباعة الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةنبیل صقر،  -

 .  2008والتوزیع ، عین ملیلة الجزائر، 
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ه سنة 1417مزیدة ، دار الفكر دمشق ، عام وهبة الزحیلي ، الوصایا والوقف، الطبعة الثانیة -

 .م  1996

، الطبعة الثانیة  أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلاميیحي بكوش ،  -

 . 1988المؤسسة الوطنیة للكتاب ، سنة  

  الوجیز في شهادة الشهود وفق أحكام الشریعة والقانون وما استقر علیه قضاء یوسف دلاندة ،  -

   .  2004المحكمة العلیا ، دار هومة للنشر والطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

  : المقالات العلمیة -2

النسب في قانون الحالة المدنیة  يواج المغفل ووضعیة الأطفال مجهولالز عقد ( ابتسام صولي ، -

الناشر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي  ، دفاتر السیاسة والقانون ،)وقانون الأسرة 

 . 2015العدد الثالث عشر، جوان ، ، الجزائر مرباح

، مجلة الواحات ) الوصیة الواجبة بین التأصیل الفقهي  والتنزیل القانوني ( إقروفة زبیدة ، -

  01، العدد  10المجلد   ،جامعة بجایة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  للبحوث والدراسات

 .  2017سنة 

الجزائري مجلة القانون العام ، ) إشكالات التنزیل في قانون الأسرة الجزائري ( أمینة مقدس ، -

 . العدد الثاني   ،، المجلد الخامس  2019جامعة جیلالي لیابس ، سیدي بلعباس ،  ، والمقارن

التنزیل في قانون الأسرة الجزائري ، مقارنا بالشریعة الإسلامیة والقانون ( ، بشور فتیحة -

 . 2015، جوان  18جامعة آكلي محند أولحاج البویرة ، العدد ،   مجلة معارف، ) المصري 

مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة ، ) التنزیل في قانون الأسرة الجزائري (بن ناصر نذیر، -

   ، جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیةمخبر المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیة ، والسیاسیة 

 . 2017العدد الأول ، جانفي 
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مجلة المنار للبحوث ، ) النظام القانوني للموثق في التشریع الجزائري ( ، جامع ملیكة -

، المركز الجامعي علي كافي ، تندوف ، العدد السابع ، دیسمبر  والدراسات القانونیة والسیاسیة

2018 . 

   ، المجلة الشاملة للحقوق) التنزیل بین قانون الأسرة واجتهادات المحكمة العلیا ( حداد عیسى ، -

 . 2021/  03/ 01:، تاریخ النشر جامعة باجي مختار، عنابة  ،كلیة الحقوق

السلطة التقدیریة للقاضي في قانون المرافعات المدنیة وقانون ( خلف ، محسین رجب محمد  -

 . 2013والعشرون ، العدد السادس ، المجلد السادس  ،، الأنبار  مجلة التقني، )الإثبات 

یة أو ما یسمى حق الحفید الیتیم المحجوب عن إرث جده بوص( الزبیدي ، رائد فتیخان عطاالله  -

   كلیة المعارف ، قسم القانون ،مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامیة،  )بالوصیة الواجبة 

 . م  2013المجلد الرابع ، العدد الرابع عشر، كانون الثاني 

مجلة الحقوق ، ) أهلیة التقاضي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ( زرارة عواطف ،  -

:  تاریخ النشر ،12، المركز الجامعي عباس لغرور، خنشلة، العدد  والعلوم الإنسانیة

15/11/2012     . 

اختصاصات قاضي شؤون الأسرة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة ( زواوي عباس، -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، مجلة الإجتهاد القضائي ) والإداریة 

.                                           2018بسكرة ، المجلد العاشر ، العدد السادس عشر ، مارس 

مجلة ، )إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة في القانون الجزائري ( صدیقي الأخضر،  -

 . ، الجزائر 28، العدد  13المجلد  مد درابة أدرار،حجامعة أ ، الحقیقة

جلة ، م)ابن حزم  مسائل الوصیة الواجبة المغیبة قانونا وفقها لاجتهاد( صلاح الدین بوراس ، -

 .  2021،  01، العدد  07جامعة زیان عاشور الجلفة ، المجلد  ،الدراسات القانونیة المقارنة 
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ممیزات دعاوى شؤون الأسرة على ضوء أحكام التشریع والاجتهاد القضائي ( طواهري محمد ، -

  13المجلد  رة ،، جامعة محمد خیضر بسك المخبر المتوسطي للدراسات القانونیة ، ) الجزائري 

 . 2021أكتوبر 31تاریخ النشر  ، 02العدد 

كلیة  ، مجلة المفكر، ) سلطة القاضي المدني في تقدیر الدلیل الكتابي ( قروف موسى ، -

 .    جامعة محمد خیضر، بسكرة ، العدد الثامن  الحقوق والعلوم السیاسیة ،

المجلة الأكادیمیة للبحث ، )الفقهیة القانونیة والقضائیة  وإشكالاتهاللعان ( سناء ، قندوز -

   04جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، المجلد  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ، القانوني

 . 2011، سنة  02العدد 

، مجلة ) دور القضاء في إثبات الزواج العرفي في القانون الجزائري ( لامیة عفاف العیاشي ، -

، المركز الجامعي بأفلو، الأغواط ، العدد الثالث  والسیاسیة  الباحث الأكادیمي في العلوم القانونیة

 .2019سبتمبر 

رف مجلة معا ،)لدعوى المدنیة على ضوء التشریع الشروط الموضوعیة لقبول ا( لامیة لعجال ، -

 . 0/02/2021: النشر، تاریخ  02رداس، العدد جامعة بوم ، للعلوم القانونیة والإقتصادیة

، التواصل في الإقتصاد )قسمة المال الشائع في القانون المدني الجزائري ( مریم تومي ، -

   45، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عباس لغرور خنشلة ، مجلد عدد  والإدارة والقانون

 . 2016مارس 

إثبات الحق في التنزیل في قانون الأسرة الجزائري على ضوء قرارات ( مسعود هلالي ، -

  ، جامعة عاشور زیان الجلفة للدراسات القانونیة والسیاسیة مجلة الصدى، )المحكمة العلیا 

 .  2019، دیسمبر العدد الأول  الجزائر،

 القانونیة والسیاسیةمجلة البحوث والدراسات ، ) شروط قبول الدعوى ( مقفولجي عبد العزیز،  -

 . 01/06/2013: ، العدد السادس ، تاریخ النشرلونیسي علي  2جامعة البلیدة 
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، كلیة  1، حولیات جامعة الجزائر) التنزیل في قانون الأسرة الجزائري ( مكي أسماء ،  -

 . 31/12/2017، الجزء الرابع ،  31الحقوق ، الجزائر، العدد 

مجلة  ) الخبرة القضائیة في منازعات القسمة وتحدید معالم العقار الفلاحي ( مهیدي نوال ، -

 جامعة مستغانم ، تاریخ ، مخبر القانون العقاري والبیئة ،القانون والمجتمع 

 .  07/12/2018:النشر

  ) شروط قبول الدعوى على ضوء تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة( مودع محمد أمین، -

، تاریخ  02، العدد  2جامعة علي لونیسي البلیدة  مخبر القانون والعقار ، ، مجلة صوت القانون

    12/10/2018النشر 

الفقه سلطة القاضي المدني في تقدیر حجیة الشهادة ، دراسة مقارنة بین ( مولود مغمولي، -

   8عدد ، 04، جامعة عنابة ، مجلد ، مجلة الشریعة والإقتصاد)الإسلامي والقانون المدني الجزائري

 .01/12/2015تاریخ النشر 

مجلة ) الآلیات القانونیة لتسویة القسمة القضائیة العقاریة في التشریع الجزائري (نفیسة منقر،  -

  12المجلد  ، جامعة تیارت ،مخبر تشریعات حمایة النظام البیئي  ،العلوم القانونیة والسیاسیة 

 .  2021سبتمبر  28: تاریخ النشر،  02العدد 

    مجلة التراث  ،)زیل في ظل قانون الأسرة الجزائريالإطار المرجعي لنظام التن(یامنة حواسي ، -

المجلد ، جامعة زیان عاشور بالجلفة ،  قة وغیرهار جمع دراسة وتحقیق مخطوطات المنطمخب

 2016، مارس 21

 :الملتقیات العلمیة  -3

ه الشكلیة والموضوعیة بین النص طالطعن بالنقض شرو : (لعموري محمد ، مداخلة بعنوان _

بالمدرسة العلیا للقضاء  ،) أمام المحكمة العلیا في المواد المدنیة القانوني والاجتهاد القضائي

 . 31/03/2021:بتاریخ ،  بالقلیعة
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ألقیت على طلبة أولى ماستر  ،التبعیة محاضرات في مقیاس المصادر ، كیحل عزالدین _

  .  2021-2020تخصص قانون أسرة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، السنة الجامعیة ، 

  : الرسائل العلمیة والمذكرات الجامعیة -5

دراسة تحلیلیة للدور الإیجابي  ،یجابي للقاضي في الدعوى المدنیة الدور الإأحمد فاضل،    -

، جامعة الجزائر ، یوسف )أطروحة دكتوراه (، للقاضي المدني في مجال الخبرة القضائیة

 .2013، 2012بن خدة ، كلیة الحقوق ، بن عكنون ، 

، كلیة الحقوق )أطروحة دكتوراه ( ،  سلطة القاضي في تقدیر أدلة الإثباتقروف موسى ،  -

 . 2014-2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

رسالة ماجستیر في الفقه ( ، دراسة  فقهیة مقارنة ،  ، الوصیة الواجبةریم عدل الأزعر -

 .2008ه ، سنة  1429، الجامعة الإسلامیة بغزة  كلیة الشریعة والقانون ، عام ) المقارن 

، تخصص ) مذكرة ماستر( ، مشكل التطبیق القضائي لأحكام التنزیل .سین عبد الحلیم یا -

   2017- 2016 جامعة زیان عاشور بالجلفة ،علوم السیاسیة، كلیة الحقوق والأحوال شخصیة

 الإلكترونیة   المنشورات -6

، المتضمن قانون الوصیة لجمهوریة مصر  1946/  01/  07المؤرخ في   71قانون رقم  -

 https://qadaya.net/?p.: العربیة على موقع 

، المتضمن قانون الأحوال الشخصیة ، المعدل  1953لسنة  59المرسوم التشریعي  رقم  - 

 :، على موقع 2019لعام  04بالقانون  رقم 

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php 

 19بتاریخ  1959لسنة  77بموجب القانون عدد ( مجلة الأحوال الشخصیة التونسي ،  -

 www.mohaah.net.على موقع ) 1959جوان 

: على موقع  2004/ 02/ 03مدونة الأحوال الشخصیة الجدیدة في المغرب الصادرة في  - 

.www.amanajordan.org 
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: ، على موقع  1962قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني لسنة   - 

.https://www.qanon.ps/news.php?action 

، المتضمن  قانون الأحوال الشخصیة  لدولة الكویت ، المعدل  1984لسنة  51القانون رقم  - 

: ، على موقع  06/01/2008مؤرخ في  2007لسنة  66بالقانون رقم 

.https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Kuwait 

، المتضمن قانون الأحوال الشخصیة الأردني ، على موقع  2019لسنة  15القانون رقم  -

:.https://www.aliftaa.jo/ShowContent 

، المتضمن قانون الأحوال الشخصیة العراقي موقع  1976لسنة  72القانون رقم  -

.topic-law.hooxs.com/t2-https://iraq 

: ، المتضمن قانون الأحوال الشخصیة للمسلمین ، السودان ،موقع 1991قانون لسنة  -

.http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=201 

، المتضمن قانون الأحوال الشخصیة الیمني  على موقع  1992لسنة   20قانون رقم  -

./detail.php?ID=11351nic.info/db/laws_ye-https://yemen: 

، المتضمن قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي، على موقع  2005لسنة  28القانون رقم   - 

:affair-personal-for-services/socialaffairs/law-and-ae/information-https://u.ae/ar 

  https://www.coursupreme.dz:موقع المحكمة العلیا الجزائریة -

، مقال منشور على موقع ) أحكام التنزیل في القانون الجزائري ( الورثلاني ،صالح ججیك  - 

 . https //elmoufami.com:المحامي 

مجموعة : شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي،  المحقق  - 

لطبعة الثالثة ، ا18الجزء سیر أعلام النبلاء،من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، 

ترقیم ) [ومجلدان فهارس 23(جزء  25م،كتاب في   1985/ هـ  1405مؤسسة الرسالة ، 

متحصل  ، بالحواشي، ومضاف لخدمة التراجم الكتاب موافق للمطبوع ، وهو مشكول، ومذیل
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 https://al-: المكتبة الشاملة للحدیث على الرابط التالي: علیه من الموقع الالكتروني

maktaba.org/book/10906/11545. 

: موقع الفقهیة الكویتیة ، المصدر مقال على كتاب الموسوعة الشاملة: الموت الحكمي - 

. http://islamport.com/w/fqh/Web/3441/13801 
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https://areq.net/m 

مقال منشور على موقع إسلام  لكافر الحربي، -

 https://www.islamweb.net/ar/fatwa/17434:ویب

أثر موانع الإرث على الوصیة الواجبة ، مقال منشور على موقع القانونیة المغربیة مكتبة  -

: رونیة للبحث العلمي في مختلف فروع القانون تحت إشراف لجنة علمیة متخصصة  إلكت

.www.elkanounia.com 

، مقال منشور على موقع وزارة العدل  وظائف ومهن العدالة ، الخبیر القضائي -

:.https//www.mjustice.dz 

، مقال منشور على موقع  لأسس التي یحكم بها القاضيا -

:https://www.consortiolawfirm.com 
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  ملخص 

وهو نظام  من قانون الأسرة الجزائري أحكام التنزیل 172إلى  169استحدث المشرع الجزائري في المواد من 

بحیث یعتبر مستقلا بذاته فهو لیس میراثا ، تختلف طبیعته عن المیراث وعن الوصیة الاختیاریة، تأییدا ومعارضة يمستحدث لق

في حین ، المیراث في كونه حسب واضعیه تعویضا عما فات الأحفاد من إرث أصلهمإذ یتمیز عن ، خالصا ولا وصیة خالصة

رغم أن ، و ویتمیز عن الوصیة كونه ینشأ بقوة القانون أما الوصیة فتنشأ بإرادة الموصي، أن المیراث هو حق شرعي وقانوني

شرعا وقانونا، غیر أن المشرع أقر للأحفاد ل بعد وفاة الشخص تكون للورثة حسب نصیب كل فرد المقرر االمآل الطبیعي للأمو 

الحق في الحلول محل مورثهم من تركة الجد أو الجدة متى توفى الابن أو البنت قبل أبیهما أو أمهما مع مراعاة استیفاء شروط 

إجرائیا وهو الأمر  المشرع الجزائري لم یُفَصّل فیهولأن ، التأصیل الشرعيو  وماتثیره من إشكالات بین القانون، التنزیل وموانعه

حیث یعتبر القضاء الجهة المختصة قانونا في معالجة المسألة من الناحیة الإجرائیة ، الذي لازال مثار جدل من الناحیة العملیة

یٌحتكم في رفع دعوى  و ، لأن تلقي تصریحات الورثة أمام الموثق لا یعتبر كافیا لتحریر فریضة بإدراج الأحفاد ضمن الورثة

لاسیما دعاوى قسم شؤون الأسرة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة ،للقواعد العامة للدعوى القضائیة  وسیر الخصومة التنزیل

 ویفصل القاضي بموجب حكم بعد التحقق من استیفاء الشروط الشكلیة والموضوعیة من شروط التنزیل وبیان مقداره، والإداریة

في الفریضة  من خلال تعیین موثق لإدراج الورثة، وجب السلطات الممنوحة لهبم لهم بناء على جملة من الإجراءات لمقررا

  .وإعداد مشروع قسمة ومقارنتها بتركة الجد أو الجدة، ثم الاستعانة بخبیر لحصر تركة مورث الأحفاد، وتحدید الأنصبة الشرعیة

Abstract 
In articles 169 to 172 of the Algerian Family Code, the Algerian legislator introduced the 

provisions of descending, a system introduced to support and oppose, whose nature differs from 

inheritance and optional will, so that it is considered independent in itself, it is not a pure 

inheritance or a pure will, as it is distinguished from inheritance in that it is according to its 

authors to compensate for the missing grandchildren of the legacy of their origin, while 

inheritance is a legitimate and legal right, and is distinguished from the will as it arises by the 

force of law. The will shall be established by the will of the guardian, althoughthe natural fate of 

the mother shall be the heirs according to the share of each individual prescribed by law and law, 

but the legislator has recognized to the grandchildren the right to replace their inheritance from 

the legacy of the grandfather or grandmother when the son or girl dies before their father or 

mother, taking into account the fulfilment of the conditions and prohibitions of the download, 

and the problems it raises between the law and the legal rooting, and becauseThe Algerian 

legislator has not been procedurally adjudicated, which is still controversial in practice, as the 

judiciary considers the competent body legally to deal with the issue procedurally because 

receiving the statements of the heirs before the notary is not sufficient to free the obligation to 

include grandchildren among the heirs, where the judge is obliged to file a descending suit and 

the conduct of the litigation in it to the general rules of the lawsuit, especially the claims of the 

Family Affairs Section in accordance with the Law of Civil and Administrative Procedures, and 

the judge shall be dismissed by a ruling after verification of the general rules of the lawsuit, 

especially those of the Family Affairs Section in accordance with the Law of Civil and 

Administrative Procedures, and the judge shall be dismissed by a ruling after verification of the 

general rules of the lawsuit. To meet the formal and objective conditions of the descend and a 

statement of the amount of the decision of them based on a number of procedures under the 

powers granted to him, through the appointment of a documented to include the heirs in the 

obligation and determine the legitimate shares, and then the use of an expert to account for the 

legacy of the heir of the descendants, compare it with the legacy of the grandfather or 

grandmother and prepare a divided project. 


